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 الإطار العام للمالية العامة  : المحور الأول

I. م المالية العامةتعريف عل :   

علما  من  كل  والا  ء اختلف  العامة  فتقالمالية  العلمفالم تحديد  ي صاد  العامة  ي هوم  للمالية  عرفها    ،الدقيق  فقد 
تحقيق أهدافه   جلأيرادات الدولة ونفقاتها من  إفحواه تحقيق التوازن فيما بين    ييتضمن ف   ينه العلم الذ أالبعض على  

 المختلفة.

خرى الحديثة  يبين الوظائف الأ  نه لاألا  إصورتها التقليدية    ين كان يبين وظائف مالية الدولة فإو   يوهذا الرأ
   . دولة  أي يف ي و التوازن الاقتصاد ستقرار الاهم عناصر تحقيق أ تعتبر من   يوالت ة تتضمن وظائف السياسة المالي يالت

الرقاب  فينه  أولاشك   التدخل  سياسة  من  ي والتوجيه  ي ظل  المتقدمة    المرغوب  الاقتصاديات  كافة  في  الدولة 
وبعد فشل سياسة الاقتصاد الحر المتحرر من أي تدخل حكومي أصبحت السياسة المالية هي    ،والنامية على حد سواء

استفحالها دعا قبل  الاقتصادية  السلبيات  كافة  وعلاج  التوازن  لتحقيق  أساسية  ركود   ، مة  من  حدث  ما  ذلك  ويؤكد 
الماضي القرن  ثلاثينيات  أوائل  في  العالم  إجتاح  إنكار    ، اقتصادي  يمكن  فلا  ذلك  من  الرغم  حيث  وعلى  المفهوم  هذا 

العامة المالية  لعلم  اللبنة الأولى  يتحقق من خلاله توازن دخل  عندما صوره آدم س  ،يعتبر  ميث على أنه سلوك مالي 
ومصروفاته الخاص  ،الفرد  والقطاع  العائلي  القطاع  من  لكل  المالي  السلوك  لتوازن  العقلانية  صفة  أنها  أن   ،كما  إلا 

التي  بعد أن ظهرت المالية العامة في صورتها الحديثة والتي انبثقت منها السياسة المالية    ، الأمر قد اختلف فيما بعد
    أصبحت وظيفتها علاج كافة سلبيات المالية التقليدية. 

سية  أساة  فللدولة وظي  ي يتخذ من النشاط الاقتصاد  يالذ   ،وقد عرفها البعض الآخر بأنها علم الاقتصاد العام
وكيفية الحصول    ، كذا التوزيع الأمثل للموارد  ،يمن خلال تحديد الحد الأمثل للتدخل الحكوم   ،هداف المجتمعأ لتحقيق  

 .من سياسة الضرائب وسياسة القروض  من خلال كل ، على الموارد القادرة على تحقيق سياسة الإنفاق 

العا  بالاقتصاد  الذ   ،هنا   ميقصد  الدول  ي النشاط  وتديره  مح  ،ةتمتلكه  أهداف  تحقيق  أجل  من    ،ةددمن  وواضح 
تحقيق المصلحة العامة    لىإتهدف    ي يقصد بها هنا الوظيفة الت  ي والت  ،للدولة  ة ساسيحيث الوظيفة الأ  ،صياغة التعريف 
لا يترتب عليه    ي دخل الذتذلك ال  ptimal interventionويقصد هنا بتعبير الأمثل    ،ا ولازم  امقصود  من خلال تدخلا 

إستخدام الحق الدولة تدخلا  يأ   ، جور وتعسف فى  المؤسسات الخاصةنيعوق من    لاتتدخل  ال   بمعنى  ،شاط  دخل  تأن 
تكون قادرة    ي تلك الت  ،فرض وتحصيل الضرائب   ةوالأسلوب الصحيح لسياس  ،المقصود من أجل التوزيع الأمثل للموارد

العام  الإنفاق  سياسة  تحقيق  تحقي  ، على  أجل  أهدافمن  الت ق  الدولة  مالية  أنها  بمعنى  بمقتضاها    ي المجتمع  يتحقق 
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ومستعينة    ، نفاق العاملتحقيق سياسة الإ  ة وعاء  فمن الحصول على إيرادات من مصادر مختل   ةمتخذ  ، عأهداف المجتم
تمع اقتصادية كانت  لى تحقيق أهداف المجإ أن علم المالية العامة يهدف    أي  ، ياها الدستور إمنحها    ي بذلك بالسلطة الت

حول    ي تنطو   يتلك الت  أي العامة    يتحقق من خلال المهام التقليدية للمالية  يفالهدف السياس  ، جتماعية اأو سياسية أو  
  هاتجا قتصادى فيتمثل فى  أما الهدف الا   ،ءوتحقيق العدالة المتمثلة فى مرفق القضاي  من الداخللأالدفاع الخارجى وا

كعلاج التضخم والكساد إما عن طريق السياسة المالية أو    ،مراض الاقتصاديةالسياسة المالية من خلال علاج كافة الأ
النقدية فعلاج البطالة هو      ،يية ذو طابع اقتصاد عهداف اجتماأ هداف الاجتماعية فهى  أما الأ  ،عن طريق السياسة 

ف يتمثل  اقتصاديا  القوم  يعاملا  الناتج  التشإ  يوصول  حالة  وبالتغلى  الكامل  ط  يال ـــيل  جديدة  إاقة  ـتحقيق  نتاجية 
يضا  أ  ،قرفتضييق فجوة ال  ييجاد فرص عمل وبالتال إلمتعطلين على  امساعدة    يتماعى يتمثل فجا  وهو هدف    ، متجددة

  ي عادة توزيع الدخول بواسطة الضرائب التصاعدية والذإ  ي يتمثل ف ي ياسة المالية والذنجد هدفا اجتماعيا آخر تحققه الس 
 ع.وارق بين طبقات المجتمفلالى تقليل إ ييؤد

الآ البعض  الذ  ،خر ويعرفها  العلم  الاقتصاد  ي بأنه  النشاط  والبحث  بالدراسة  استخدام   ،ي يتناول  خلال  من 
  ، بتحقيق المصلحة العليا يقصد  يأ ر وهذا ال    ،وكذا تحقيق النمو  ، العليا للمجتمع ة  تحقيق المصلح  دوات المالية بقصدالأ

الت  ف  يتلك  الت   ي تتمثل  العامة  المرافق  كافة  المواطنين  يتوافر  مصلحة  خلالها  من  والصحة    ، يتحقق  التعليم  كمرافق 
، والمياه والمواصلات والطرق والكبارى  رباءقطاع الكه  ي تتمثل ف  يسية الت ساوالبنية الأ  ،يقتصاد والا  يالشعب  والإسكان

كالخبز    ،والاتصالات المدعمة  الضرورية  السلع  التموينيةا  والأقمشةكذا  والسلع  والوقود  الخدمات    ،لشعبية  من  وغيرها 
لا من  تلك التي لن تتحقق إ  ،الرأي تحقيق معدلات النمو  ضاف هذاأثم    ، .  ع يتحقق بها مصلحة المجتم  ي الضرورية الت

 خلال الأدوات المالية والنقدية جنبا إلى جنب.

قائلا  ، الدكتور محمد دويدار الأستاذ  وتكلم   العامة  المالية  يتضمن مجموع الحاجات    ،عن  العلم الذي  أنه ذلك 
الدولة إشباعها في مرحلة معينة من مراحل تطور مجتمع ما  التي يتعين على  إذ أن عملية الإشباع تتطلب    ،العامة 

خدمات  توفير استخدام    ، مجموعة  تتطلب  الأخيرة  الاقتصادوهذه  المبادلة    ، موارد  سياسة  على  يقوم  الذي  الأخير  هذا 
 النقدية من خلال مجموعة من الهيئات العامة التي تحقق الطاقة الانتاجية للمجتمع.

الذي يتضمن مجموعة من الأدوات الاقتصادية الكلية التي    ، هي علم مالية الدولة  ، ونحن نرى أن المالية العامة
 يتحقق بمقتضاها أهداف المجتمع.

قم اقتصاديا وإذا  الرأي  هذا  بتحليل  علم    ، نا  من  جزء  هو  الذي  العام  المالية  علم  مفهوم  يتضمن  أنه  سنجد 
السياسي  على    ،الاقتصاد  القادرة  القوانين  من  مجموعة  خلال  من  الدولة  تديرها  موارد  امتلاك  يتضمن  الذي  ذلك  أي 
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قتصادية المتمثلة في السياسة المالية والنقدية  مستخدمة في ذلك الأدوات الا  ، في العمل والإنتاجاستغلال طاقة الإنسان  
القطاع الخاص  تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية   ، والرقابة على  قمنا سلفا بتحليلها    ، من أجل  والتي 

 اقتصاديا.

II. التطور التاريخي للمالية العامة :   

الإ  عملية  ظهور  مع  العامة  المالية  علم  الصناع وحتى   يالرأسمالنتاج  نشأ  التحول  ظهر    ،يمرحلة  وعندما 
وكان ذلك بداية لنهاية النظام    ،عسواق تستوعب عملية المبادلة على نطاق واسأكان دافعا قويا لخلق    ي نتاج الرأسمالالإ
 .للدولة ي اتساع النشاط المال ي يعن  وقيام دولة مركزية وهو ما يقطاعالإ

سجلت    ي المدن الت  يه لمانية )و المدن الأ  ي ثم ف  ، يطالية )فلورنسا(المدن الإ  ي ول تطور للمالية العامة فأوكان  
 ي(.نتاج الرأسمالول تطور لحركة الإأ

الدولة القوية الت  ر شع  السادسوفى القرن   الداخلية تحقيق  ز ن قضت على النأحاولت بعد    ي ظهر بداية  اعات 
اقتص داخ ـــهيمنة  وسياسية  وبزوغ   ـــادية  دولة  كل  الل  بين  فيما  مستمرة  ه ــحروب  لتحقيق  وتأكيــدول  الهيمنة  قوة   ــذه  د 

  ي اتساعا ف  ي يعن  ي مر الذالأ  ،قليم كل دولةإن هذه القوة كانت تستدعى استغلال وتطوير الموارد على  أولاشك    ، الدولة
المال ذلك  ،للدولة  ي النشاط  المت الأ  ،ويفسر  ف ز همية  الضرائب   يايدة  فليه  إاتجهت    ي والت  ،فرض  الوقت    ي الدول  ذاك 

 .هوم الضريبة فلم ي التحليل المال يثم بدأت بعد ذلك ف  ، قوة الدولة اقتصاديا وسياسيا  لإثبات 

ف  ذلك  أو  إوعلى  الدولة  نطاق  اتساع  والإإيرتبط    نحساره ان  ما  حد  الاقتصاد لى  للنظام  السياسية    ي يدولوجية 
ارتباطا وثيقا  أرتبط  ي الرأسمال  م فالنظا ، ي شتراكالابمعنى أن تطبيق النظام الرأسمالى يختلف عن تطبيق النظام  ،المطبق

  . الاسلوب والتطبيق  ي كرد فعل لهذا التوسع ومغايرا له ف ي شتراكالابالتوسع والسيطرة بينما جاء التطبيق 

نشرح كيف تطورت المالية العامة على مر    ،منهماسلوب النظامين وكيفية تطبيق كل  أوقبل أن نقوم بتحليل   
 .العصور والحضارات المختلفة

تعتمد على فرض رسوم على المعاملات   العصور القديمة كان عبارة عن ارهاصات متفرقة  يف  يفالفكر المال
كما أن شيوخ    ، الضريبى للطبقات الغنية والمالكة واجبة  ءفالإعفا  ، الطبقات والقبلية  رقة من حيثفالتجارية من منظور الت

كما كانت    ،فهؤلاء عبيدا ليس لهم حقوقا   ، هملظروف  اعتبار فراد المغلوبة دون  القبائل يفرضون الرسوم والضرائب على الأ
  . القوم ءمع محاباة وجها ي نسانتفرض الضريبة على وجوده الإ
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الأ  يوف  اليهودية  تعاليمه عهد  تضمنت  والنظمولى  القواعد  بعض  القروض   ا  على  كالفائدة  جور  والأ  ، الضريبية 
 ل.وتنظيم العم ء الجماعية كالبنا والأعماللى جانب تنظيم بقية الشئون الاقتصادية كالحرف إ ، والمواريث والضرائب 

فعلى الرغم    ،ة بالعدالة والمساوا   ي ادن بدأت ت ي وأرسطو الت  كأفلاطون ة  فلاسفعهد الاغريق ظهرت كتابات ال   يوف
يكن لم  المالية  المسائل  أن  وجود  من  الأ إاللهم    ، لها  التلا  العامة  الاقتصادية  ال   ي فكار  بها  هذه    ،ةفلاسفنادى  أن  إلا 

مرحلة   ي ف  يكر المالفتطور ال  يوبالتال   ،فى العصور اللاحقة  يتطور الفكر الاقتصاد   ي كان لها شأنا كبيرا ف  فكارالأ
 ي.التحول الصناع

على   قائما  المالي  الفكر  فكان  الرومانية  الإمبراطورية  عصر  في  هيكل  أما  فى  الفردية  والسيادة  النزعة  أساس 
 الحديث. العصر ي شكلت أمس الرأسمالية ف يوالت  يبنى أفكاره على فكرة القانون الطبيع ي والذ يالاقتصاد الرومان

الن فكان  الوسطى  العصور  فى  الاقتصادأما  الكن  ي ظام  أفكار  عليه  شييسيطر  كل  تربط  كانت  والتي    يء سة 
ا فكرة العلمانية نتيجة الصراع هقضت عليها سلطة البرجوازية عندما ظهرت على أثر   ي والت  ،بالعوامل الروحية والدينية

 .وسلطة الكنيسة والإقطاعبين البرجوازية 

العاملة    ي يديتولى كل منهما مهمة توفير الأ  ، والإقطاعنتاج ملكا للكنيسة  تلك الفترة كانت جميع وسائل الإ  فيف
للما الإ ــــشغلة  والتوسائل  ك ـــك  ي نتاج  و  الأرض  عنصر  أهمها  من  ــــان  بالكامل  حصتها  على  الكنيسة  تحصل  انت 

لى تملك  إت بكل قوة  سع   يفظهرت طبقة البرجوازية والت  ، نتاج وجاءت الثورة الصناعيةثم تطورت وسائل الإ  ، الإقطاع
) فأعدمت جاليليو    ي تقدم علم  ي تعترف بأ  ولا  ي كانت تلغ  ييان الكنيسة والت غوالقضاء على سلطة وط  الإنتاجوسائل  

ن  أاعتقادا منهم ب    ، 1906يرى به الناس فى الظلمات عام    يرض تتحرك وأخترع التليسكوب الذ اكتشف أن الأ  يالذ
  الخاطئ   عتقادالاسيجدون غير هذا    ةرا و التو أنجيل  و الإأقرأوا القرآن الكريم    وإذا  ،(قدارهو تدخل فى الأ  يالتقدم العلم 

 .ن العلم واجب على كل مسلم ومسلمةأة بعد ذلك ب ف حاديث النبوية الشري كدت الأأكما  ، ن الله قد على العلم أو 

فهو  مخالإكذا  كانت  عندهم  العلمية  النظريات  الدينفن  لتعاليم  اوعند  ،ة  سيطرت  الكنيسة ما  على    لبرجوازية 
واصلات واستصلاح  لموالملاحة التجارية وا  ،الصناعية  ء واستخدام الكيميا  للإنسان يعة  ب خضاع قوى الطإت ورائها  ففخل
  .كل ذلك كان مصدرا لظهور تدخل الدولة وظهور السياسة المالية ،يراضالأ

العقل وفصل الدين عن    يمعان فمن ورائها الإت  فخل  ي لى سلطة البرجوازية والتإتحولت سلطة الكنيسة    اوهكذ
 بالعلمانية.   يسمى  الاقتصاد والسياسة وهو ما 
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فقد  سلام  الإأما بعد    ،سلامالإماليا قبل   اماظفلم يكن هناك ن  ، سلامعند العرب قبل وبعد الإ  ي أما الفكر المال
معدل الخراج على السلع المستوردة تعتمد على    ي والت  ، سلاميةالية العامة الإ ــس الم سأ عمر ببن الخطاب   وضع الخليفة 

أما السلع    ،د المسلمينلا% من قيمتها عند دخولها لب  10بها أهل الحرب بمغدل    ييأت   يرض ضريبة على السلع الت ففت
)الذين بينهم وبين المسلمين عهد( فتفرض عليها ضريبة بمعدل  يدخل ب  ي الت أما سلع المسلمين   ،%  5ها أهل الذمة 

ولاشك أن تلك القواعد   ،درهم  200تقل قيمتها عن    ي كامل للسلع الت  ء افإع% مع    2.5عليها ضريبة بمعدل  فتفرض  
 .الضريبة الجمركية ير المتمثلة فضالوقت الحا  يالمالية ف لأسساأحد  يه

  المبادئ   يتلك ه  ،والاقتصاد  والملائمةالعدل واليقين    مبادئ فرض الضرائب    يف  يسلاملإكما توخى التشريع ا
كما أن    ،مانز ال  عشر قرنا من   ي بعد أثن  إلا الحديث    ي لم يعرفها الفكر المال  يوالت   ي تشريع ضريب  ي ساسية لنجاح أ الأ
حرم  الإ أجل    ار ثم ستالاوأباح    كتنازالاسلام  الت  استثمارمن  الربوية  عن  بعيدا  المسلمين  الأ  يأموال  أحد  سباب  كانت 

ها كافة دول العالم  من  يلازالت يعان   تي وال  2007منذ أوائل عام    ي تطيح بالنظام الرأسمال  ي العالمية التالرئيسة للأزمة  
  ا. حتى وقتنا هذ

  .السليم لكافة التشريعات الضريبية الناجحة يساس سلام هو المصدر الأوبذلك يكون الإ 

III. ع المالية العامة وتطورهاوانأ:  

ذلك    ي عت الدول الرأسمالية فس  ي الذ  ي على أثر ظهور النظام الرأسمال  ي هومها الحقيقفظهرت المالية العامة بم 
 .من خلال أدوار متعددة هلى ترسيخ مبادئإالوقت 

النظام   مراحل  أولى  فـ ــــس   ، ي الرأسمالففي  فعال  بدور  الرأسمالية  الصناعية    مبادئ وضع    ي ــاهمت  النهضة 
تشجي  ، الكبرى  خلال  الدولة   ع من  دور  وترسيخ  الخاصة  المشرو   بإقراض  ، المشروعات  قروضا  عهذه  فائدة    بأسعار ات 

الإمنخفضة ومنحها  منخ،  بتكاليف  الفنية  والخبرات  المالية  الإ  ،ضة فعانات  التءعفاكذا  الضريبية  على    ي ات  تعينيها 
الإ  استيراد وعناصر  مواد  فكافة  المشروعات  هذه  استقرار  لتحقيق  اللازمة  الإأو   ي نتاج  حياتها  دور  إ  ، نتاجية ل  أن  لا 

 .أو رقابة على العمليات الانتاجية فإشرا يلم تتدخل بأ  ي أ ،ذلك الوقت لم يتعدى ذلك الدور يالدولة ف

ف  الدولة  دورا تشجيعيا   ، ذاك الوقت   ي نستنتج مما سبق أن دور  ف   ،وليس دورا رقابيا أو تدخليا  ، كان    ي ويعبر 
نفس الوقت عن ظهور و تطور    ييعبر ف  يوالذ  ،تلك الحقبة الزمنية  يوتطوره ف  ي النشاط المال نفس الوقت عن طبيعة 

المالية النظام  يوالذ  ،علم  حركة  أن  نقول  أن  المال  مرآة  يه   يسمالأ الر  يمكن  النظام  لتطور    اقتصاديات فى    يحقيقية 
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النامية سوالموا الدول  حد  على  متعددة  ءتقدمة  تاريخية  مراحل  الذ الأ  ،عبر  النظام    يمر  وتحليل  بشرح  نتجه  يجعلنا 
  : يتضمن  ي خلال العصر الحديث والذ يالمال

  : ة المحايدةيالمال -1

  ي عدم تدخل الدولة ف  ييعن   يذلك الذ   يأ   ، يتعبر المالية المحايدة عن دور الدولة كحارسة للنشاط الاقتصاد 
تدخل    ي لأن أ  ، المشروعات الخاصة ليعمل بحرية كاملة   لإنتاجمكتفية بتدبير كافة الموارد اللازمة    ، ي نشاط اقتصاد  يأ
الدولة   ،مهدها  ي إجهازا على العملية الاستثمارية ف  ي نتاجية من وجهة نظر النظام الرأسمالالعملية الإ  يف وكان نشاط 

ف الخارج  ي ينحصر  الدفاع  المسلحة  ي تحقيق  القوات  خلال  والدفاع   ي الداخل  منوالأ  ،من  الشرطة  مرفق  خلال  من 
خ  ،الوطني من  القضا ــــــــــــــوالعدالة  مرفق  الت  ي أ  ،ءلال  السيادية  المرافق  القطاع    لا  ي تلك  المشروعات  عليها  تقبل 
  ع. ع عامة مجردة لكافة أفراد المجتمبل هو تحقيق مناف ، ي ربح ماد ي حيث أن الهدف منها ليس تحقيق أ  ،الخاص

يعبر عن الوجود    يوالذ  ، ي عن دورها السياس  ولة الرأسمالية لم يكن ينفصلدلل  يوالحقيقة أن هذا النشاط التقليد 
المراحل    فالسلطة والشعب هما قوتان يتنازعان من تحقيق أيهما   ،س الوقت للشعوب فن  ي للسلطة ووجود ف أقوى خلال 
  ة. الحكوم ، المجتمع  ، الدولة  ، لاث طلحات ثصويتنازعان من خلال وجود م ،التاريخية الطويلة

سياس  مدلول  ومحكومين  يفالدولة  حكام  وجود  عن  يعبر  النطاق  ف   ، واسع  تعارض  بينهما  شك  بلا    ي يحدث 
والواجبات  والحقوق  بينهما   ، المصالح  تفصل  سلطة  تدخل  من  فلابد  ف  ، لذا  السلطة  هذه  الت  ، الحكومة  يتتجلى    ي تلك 

القوانين  تسن  تشريعية  سلطة  ف  وسلطة  ، تتضمن  تفصل  القائمة   يقضائية  تن  ، النزاعات  سلطة  تنفثم  من  فيذية  كل  ذ 
دين على  فراد الموجو مجموعة الأ  يأ   ي نسانأما المجتمع فهو مصطلح يعبر عن الوجود الإ  ،حكام الصادرةالقوانين والأ

 .توازنها لى السلطة من تحقيق إتحتاج  يالمصالح والت  يازع فيحدث بينهم أيضا تعارض وتن  يقليم الواحد والذأرض الإ

تقل عن   لا ي السياسية الت وأرباحهاالسياسة  أهميتها  يدوار التقليدية على قدر قصورها الاقتصاد من هنا كان للأ 
 .ا سيطرة وهيمنة على النظامهوقفالاقتصادية بل ت  دوارالأ

السياس  يعتبر    ، للدولة  يفالدور  والشعبكان  السلطة  من  كل  مقاليد  على  الحقيقية  السيطرة  من    ،بداية  متخذا 
الإأ الاقتصاد   ي السياس  ءخفا ساليب  التوجه  خلال  من  الشعوب  لجذب  أسلوبا  المغرضة  بالديمقراطية    ي الذ  ي المغلف 

الدولة  تدخل  دون  التوازن  عجز   يأ   ، يحقق  أو  فائض  تحقيق  الشعب    ، دون  كاهل  إثقال  نظرهم  وجهة  من  فالفائض 
إضافية فيتم    ، بضرائب  الموازنة  عجز  الت  تغطيتهأما  العامة  للموارد  يبالقروض  تبديد  لاح  ، تعتبر  الاتجاه    يث  يمكن 

كما أن    ،لا يكون فيها مسموح بفرض ضرائب وبعد موافقة البرلمان  ي وقات الت الأ  ي الحالات الملحة وف  ي ف  إلاللقروض  
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تستطيع    ي ولم يكن لدى الدولة من السياسات الت  ، ثقلا على كاهل الحكومة من خلال الدين العام  هذه القروض تعتبر
تجعلها تتدخل وتصدر قرارات اقتصادية    ي كما لم يكن لدى الدولة السلطة الاقتصادية الت   ،من خلالها سد هذه الديون 

 .دوارتعدل بمقتضاها الأ

ينتظر تحقيق نتائج إما ناجحة أو    ، ي رض علمفيمكن تمثيله ب   ،ا ذاك الوقت كان حيادي  يفأن دور الدولة    يأ
كل وثيقة    يتحك  ، حلةر معتمدا على وثائق تاريخية لكل م  ، دوارلى تغيير الأ إهذه النتائج    ر يتجه بعد ذلك على أث  ، فاشلة

  . يير غب بالتو يطال أيؤيد  ي الذ ي المشوار الاقتصاد

مرحلة جديدة تعكس تاريخ تلك    ي كانت تعبر عن ضرورة الدخول ف  ي وثائق التاريخية التوهل كان هناك من ال 
  الوثيقة ؟ 

  ،عالاته أرجاء المعمورة فدوى بان  ي والذ  ، ي ثلاثينات القرن الماض  يحدث ف  ي كان هناك الكساد العظيم الذ  ،حقا 
 ي الخروج الأزمة.المحاولات التقليدية فت كل ز فقد عج ،عالةفت على أثره كافة المعايير الاقتصادية الدموانع

 : المالية الوظيفية -2

 فما هما ؟  ، ي والعرض الكل يالتوازن بين كل من الطلب الكل انعداملقد تمخض عن كساد الثلاثينات 

الكل على الاستهلاك    فالإنفاق  ،الاستثمار  على   والإنفاق   ستهلاك الااق على  فنيتحقق من خلال الإ  ي الطلب 
اق على الاستثمار فيتحقق من خلال  فنلإأما ا  ، للاستهلاك   ييتحقق من خلال العلاقة بين كل من الدخل والميل الحد

الم لرأس  الحدية  الكفاية  بين  فيما  الــــــــــــ ــــالعلاقة  وسعر  فف ال  السائد  انعدم    إذا ــــــــف  ،السوق   يائدة  العلاقتين  تتحقق  لم 
 ي.مع العرض الكل ي الطلب الكل تفاق ا ينعدم  ي وبالتال ، التوازن 

فيم  الفجوة  هذه  حدثت  الكل ـــــــــــــوعندما  الطلب  بين  الكل  يا  بنظريته  ل  ـــــ ــــتدخ  ،يوالعرض  كينز  مينارد  جون 
من خلال    إلا يتحقق    لن   ي والذ  ،ي العرض الكل  مع   ي ن هذا الكساد ناتجا عن عدم توازن الطلب الكلأ، وقرر  الشهيرة 

 ي.يزيد معه حجم الطلب الكل ي نتاجية للمجتمع وبالتاليادة الطاقة الإز ل ي نفاق الكلجل الإأتدخل الحكومة من  

  ي الت  "وباتسيا  ي نظرية سا"ت  ل بعد أن فش  ، نشطة الاقتصاديةكافة الأ  يكان تدخل الحكومة ف  ، ومنذ ذلك الحين 
  . ن تحقق التوازن من تلقاء نفسها أن الاقتصاد ظاهرة طبيعية قادرة على أكانت تؤكد 

الوظيفية  هناو   المالية  أو  المتدخلة  المالية  بداية  الت   يأ   ، كانت  الأي  تلك  كافة  على  الاقتصادية  تسيطر  نشطة 
 تية :الآ بالأدواربل أصبحت الدولة تقوم  ،حيث لم يصبح دور الدولة حياديا كما كان ، والسياسات الضريبية والنقدية
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 ؛الاسعار فترات الكساد والحيلولة دون ارتفاع ينتاج فزيادة الإ -
 ؛أيام التضخم  ي المحافظة على القوة الشرائية للنقود ف -
 ؛البطالةانخفاض معدل  -
 ؛الادخار تحقيق معدل مطلوب من  -
 ي.تحقيق الاستقرار الاقتصاد -

  : الكساد فتراتزيادات الإنتاج في  ✓

الكساد تتسم بانخ  اض حجم الطلب على السلع  فللمجتمع وانخ نتاجيةاض الطاقة الإف من المعروف أن فترات 
  ي أ من خلال زيادة حجم الاستثمار  ،ترة لابد أن ينعكس بصور إيجابيةفهذه ال  ي ن تدخل الدولة فإف ي وبالتال  ،والخدمات

والذالإ الاستثمار  على  الك  ي نفاق  بين  فيما  العلاقة  على  الف يتوقف  وسعر  المال  لرأس  الحدية  كانت    ، ائدة ف اية  ولما 
ومن هنا فلابد أن    ،اف لذا فإن الطلب على الاستثمار سيكون ضعي  ،ائلةففترات الكساد غير مت  ي توقعات المستثمرين ف

اؤل  ف فيزيد ت  ،ائدة على القروض من أجل تحريك حجم الطلب على الاستثمار فلخفض سعر ال   تتدخل السلطات النقدية
نتاجية  فتزيد الطاقة الإ  ، ترتفع الربحية المتوقعة  يسوف تنخفض وبالتال  هذه الحالة  ية الاستثمار ففن تكل لأ  ، المستثمرين

المشر  الدولة بمنح  الحيلولة دون  فوعات إعمع تدخل  أسعار هذه    ارتفاعاءات ضريبية على السلع الضرورية من أجل 
  ي لى تحقيق التوازن فيما بين الطلب الكلإ  ي يؤد  ي مر الذالأ  ، ع حجم الطلب عليها فالى ارتإ   ييؤد   ي الذ  لأمر ا  ،السلع

 ي.والعرض الكل

 : المحافظة على القوة الشرائية للنقود أثناء التضخم ✓

نه  إف  ي وبالتال  ، انخفاض القوة الشرائية للنقود  لى إ   ييؤد  ر سعامستوى الأ  ي المستمر ف  رتفاعالامن المعروف أن  
تتدخل السلطات النقدية بسياسات يمكن أن تحد من ذلك التضخم    ي وبالتال  ،ض القوة الشرائية للنقودفالتضخم تنخ  ء أثنا

الذالأ  ،يقل معدل السيولة  يوبالتال  ،ائدة على الودائع بالعملة المحليةفسعر ال   كارتفاع اض حجم  فلى انخإ  ييؤد  يمر 
  م. حدة التضخاض ف سعار وانخالأ اضف انخذلك الى  يالطلب على السلع والخدمات فيؤد

 : البطالةانخفاض معدل   ✓

الان  ييؤد على  فازيادة  الاستثمارإ  ، ستثمار الاق  من  المتوقعة  الربحية  زيادة  على    يوبالتال  ، لى  الطلب  زيادة 
الذالأ  ، الاستثمار  العمالة إ  ي يؤد  ي مر  على  الطلب  حجم  زيادة  الذالأ  ،لى  الب  انخفاض لى  إ  ي يؤد  ي مر    ،الةطمعدل 

 .معدل البطالةاض فلى انخ إ ين زيادة الاستثمار يؤد أبمعنى 
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 : الادخارتحقيق معدل مطلوب من  ✓

المالية     ي نفاق الكلمن خلال الإ  ،لى تحقيق معدل إدخار مناسبإوالسياسة النقدية    ، قد تتجه كل من السياسة 
العائل   فإذا  ،على الاستثمار  الدولة تتجه    ،منخفض  يكان معدل الادخار    ي يتمثل ف  ي والذ  ي جبار لى الادخار الإإفإن 

والثروة   الدخل  على  الإ  ، والإنفاق الضرائب  على  الضرائب  الاستشارية    ،نتاجوخفض  المشروعات  تتجه  زيادة  إأو  لى 
شراء غالبية    ي أ  ،المفتوحة   لى سياسة السوق إأما السياسة النقدية فقد تتجه    ،ير موزعة وإعادة إنتاجهارباح غمعدل الأ

المالية الموجودة فالأ التداول وانخفاض معدل الاستهلاكف انخ  ي وبالتال  ،السوق   ي وراق  يادة سعر  لى ز إأو تتجه    ،اض 
  . لى زيادة معدل الادخارإ ي يؤد ي مر الذلأا ،الفائدة على الودائع

 : economic stabilityي الاستقرار الاقتصاد ✓

ويتحقق ذلك عندما يكون    ، التشغيل الكامل  لى حالةإلاقتصاد  امن خلال وصول    ي يتحقق الاستقرار الاقتصاد 
الإ تلبي  ي نتاجالجهاز  على  الطلبقادرا  حجم  الط  ،ة  زيادة  خلال  الاستثمارمن  على  معدل    انخفاض   يوبالتال   ،لب 

الذالأ  ،البطالة الأإ  ي يؤد  ي مر  معدل  وبالتاللى زيادة  الاستهلاك   ي جور  على  الطلب  الذالأ  ،زيادة  معه    ي مر  يتحقق 
الاستهلاك على  والطلب  الاستثمار  على  الطلب  بين  فيما  ف  ، التوازن  ارتفاع  عدم  الأ  يمع    اظ فحتوالا   ، سعار مستوى 

 . يالاقتصاد ستقرارالابمعدل نمو ثابت فيتحقق 

حققت    ي وبالتال   الوظيفية  المالية  أن  ف  نطلاقةإ نجد  الاقتصادكبيرة  النشاط    ،ي  في  الدولة  تدخل  خلال  من 
 الأمر الذي حقق معه استقرارا اقتصاديا. ،الاقتصادي

  : (الية الإشتراكية )التخطيط الماليالم  -3

  ي النظام المال  انخراطيعبر عن مدى    ، ي مصطلح اقتصادى أيدولوج  financial socialismالمالية الاشتراكية     
  عالسيطرة على جمي  يأ   ، المنتج والموزع والمستهلك  يلتصبح السلطة ه  ،بوتقة السلطة السياسية  يف  ،بالدول الاشتراكية

  لتحقيق التوازن بين كل من الانتاج والاستهلاك  ، ةفكافة الموارد على كافة الاستخدامات المختل   عوتوزي  ،نتاجوسائل الإ
 دولة بتجديد أهدافها في ضوء الإمكانيات المتاحة.تقوم ال ، من خلال خطة قومية شاملة ، على المدى القصير أو البعيد

تقدم لما  ف  ،ونتيجة  العامة  المالية  إتسع نطاق  الاشتراك  ي فقد  الإ  ،ي النظام  دور  تضمن  فبحيث  الحر    ي نتاج 
فنشطة الاقتصادية الأوكافة الأ  ،يالمجتمع الرأسمال القول   ، المجتمع  يخرى  الت  ، بحيث بات  العامة  المالية    ي ه  ي بأن 
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تنشأ وفق الخطة القومية لتوزيع وإعادة توزيع الناتج    ي السياسة النقدية الت  ى تشتمل عل  ، ي جزء من علم الاقتصاد السياس
 . صورة نقدية يف ي والدخل القوم يالاجتماع

يختلف عن ذلك المفهوم    ،ي الاشتراكالمجتمع   في   يتوزيع الدخل القوم  وإعادة هوم توزيع  فن مأ  ، وجدير بالذكر 
تخصيص    ين التوزيع يعن أ  ييتبلور ف  ي المجتمع الرأسمال  يفبينما نجد أن ذلك المعنى ف  ،الحر   ي المجتمع الرأسمال  يف

الاقتصادية التنمية  خطة  أولويات  حسب  يعن إ ما  أ  ، الموارد  التوزيع  أجل    يعادة  من  الضريبية  بأدواتها  الدولة  تدخل 
أما المعنى    ، الدخل   يى مرافق وخدمات عامة وسلع ضرورية لمحدودإللتحويلها    ، الطبقات الغنية   الحصول على فائض

الاشتراك  يف ف  ،يختلف  يالمجتمع  الدخل  القوم  ي يعن  شتراكيةالاالمجتمعات    يفتوزيع  الدخل  بين    يتوزيع  فيما  كله 
فراد لحصول كل منهم على  وتوزيعها فيما بين الأ ،نتاجية الإ العملية يماتها فز لتوفير مستل ،نتاجية المختلفةالقطاعات الإ

صورته   ي ف  ي تجنيب جزء من الدخل القوم  ي هذه المجتمعات يعن   ي أما إعادة توزيع الدخل ف  ،ستهلاكية الاماتهم  ز مستل
الخدمات  ،النقدية قطاع  أجل  ف  ،من  المنتجة  غير  الوحدات  من  القوم  ي باعتبارها  منحها    ، ي الدخل  بغرض  وذلك 

 .من هذه الموارد جاتهااحتيا

IV.  علاقة علم المالية العامة بالعلوم الأخرى : 

الواقع   فهم  للتوصل إلى  المنظم  العلم بأنه البحث  العامة  لانطريقة عق  بإتباعيعرف  فالمالية  ية خاصة متميزة. 
الت دوتح  ف ف إلى كشدعلم، لأنه يه العامة،  القوانين  المالية   ييد  هي موضوع البحث، والعوامل    يالت   ،تحكم الظاهرة 

 ولة.دتصبو إليها ال ي داف التهترتب عليها، وتوجهها لتحقيق الأ ي ك الظاهرة، والآثار التتل يالمؤثرة ف

العلوم   من  علم  العامة  المنظمة  جتماعية الافالمالية  والجماعات  الأفراد  وجود  مع  وتوافق  وتطور  ظهر  لأنه   ،
يم مجموعة من  دضوعها إلى سلطة عامة، يناط بها إشباع الحاجات الجماعية العامة، وتقختطورها، و   يجتمعات فلموا

ت وثيقة  م الاجتماعي بصلا عل، أن يرتبط هذا الي ة ورفاهية المجتمع. ومن الطبيعشمعيلمات الأساسية والضرورية  دالخ
  ي ية التعحد. ومن أهم العلوم الاجتماامجتمع واقتصاد و   لى جانبها ضمنيعمل إ  يمع العلوم الاجتماعية الأخرى، الت

  :التالية ييرتبط بها ه 

 : عتماجعامة وعلم الالالمالية لن يبقة لاالع - 1

ل بينهما ومن المعروف أن  د ثير متباأة قوية واضحة، فهنالك تلاقين علم المالية وعلم الاجتماع، عة بلاقن العإ 
ولة سواء  داجتماعية، عند انتقالها من وإلى ال ات العامة والنفقات العامة تحدث آثار ا المالية، الإيرادالكميات أو المتغيرات 

ال أتمت  دأقصت  وسواء  تقصد،  لم  أم  الآثار  هذه  تحقيق  التقلي  هذهولة  العامة  المالية  ظل  في  المالية  ية  دالكميات 
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)الوظيفياظل المالية العامة    ي)المحايدة(، أم تمت ف يات  دول الرأسمالية أو ذات الاقتصادال  ية المعوضة(، فلمتدخلة 
الاجتماع فالنظام  المال  يالموجهة.  النظام  في  مسارهدويح  ييؤثر  المال  ،د  ل   يوالنظام  الاجتماعلانعكاس  و ينظام  داة  أ، 

 ام.ظف هذا الناق أهديوات تحقدهامة من أ

نها أموال  ألى  عالعامة والنفقات العامة،  الإيرادات  إلى    تنظر ية، كانت  ديقلمالية التلظل ا  يولة الحارسة فلدفا
دق تنت اال  وإلى  من  المجتمع  لتلدخل  المالحقولة  الغرض  ا  ي يق  العامة  الحاجات  بإشباع  القيام  وهو  ية،  تقليدل فقط، 

ن انتقال  . ومع ذلك فإتماعيةاجية آثار  أ  ذلكأن يترتب على    دون .  ق رادات العامة لتغطية هذا الإنفاى الإيعلوالحصول  
مع    انسجامالك  ذعنها، و   ي الحسبان ويتم التغاض  ي اجتماعية لم تكن تؤخذ ف  آثارا ث  دولة، كان يحالدالأموال من وإلى  

والتالتقليدية النظرية   عليها،  تقوم  التي  والأفكار  والقواعد  تس  ي،  فو كانت  الفترة،  تل  يد  تقوم    فليسك  أن  المعقول  من 
  م.الأ تصاديةقلااتقوم عليها النظرية  يوالقواعد الت سسف عن الأتلتخ وقواعدس سعلى أالتقليدية المالية  سةالسيا

وضة(، أن حول المالية  عامة المتدخلة )الوظيفية المع الوانتقالها إلى المالية   ،ية دوكان لتطور المالية العامة التقلي 
 تستهدفالاجتماعية،    السياسةوات  أدالمالي، إلى أداة من  رض  الغلتحقيق    الإيرادمجرد أداة للحصول على    نالعامة، م

يرات  غك الآثار الناجمة عن المتتلل  وحو   ،تصادي والاق  يالاجتماع  البنيان  ي يل فد، تحقيق تعي رض الماللغإضافة إلى ا
لذاتها، تي قائية غتل المالية، من مجرد آثار   الدولة إلى تحقيقهاهدر مقصودة  إليها  ،ف  ال)   ،والوصول  خل  دإعادة توزيع 

روق بين  فاء ال غإل  ، اليموالأقف المناطق  تلمية اجتماعية لمختنلصالح الطبقات الفقيرة، محاربة التضخم، تحقيق    يالقوم
 ... إلخ(. ت اخول والثرو دال

  :والاقتصادبين المالية العامة  العلاقة - 2

اإ  ا  لعلاقةن  وعلم  العامة  المالية  علم  قتقلابين  ايمة  دصاد  علم  أن  المعروف  ومن  ظهر  لاقومترابطة.  تصاد 
ادل المشكلة  الن  ،لاقتصاديةراسة    ستغلال الا  خلال كيفية إشباع الحاجات الإنسانية، ومن    يرة، والبحث فدوهي مشكلة 

راسة الإيرادات  د  خلال من    لعامة العامة إلى إشباع الحاجات االية  ف علم المهدالمتاحة. وي  لاقتصادية للموارد ا  مثل  الأ
مات  ديم أفضل الخ دودة، في تقدوالبحث عن الاستخدام السليم لهذه الإيرادات العامة المح  ، وددالعامة ذات الحجم المح

الجزء    ةلاقأو ع  ،امة الخاص بالعلاقع  هي   ،لاقتصادمالية العامة والة بين اقرها أهمية لجميع أفراد المجتمع. فالعلاكثوأ
فث، بؤ تبادلية ة  لاقفهي عبالكل.   الآخر. وتتأكد  ير كل منهما  الع  عرفنا، إذا ما  لاقةالع  هذهى  التي  يالماللاقات  أن  ة، 

  اقتصادية. قاتع علاقالوا يف تعكس  بنشاطهاولة دام القي بمناسبة   نشأت
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  ات الإيرادمالية، وهي  ال  الكميات( )   المتغيراتلك لأن  ذو   ، اقتصادية   ةر هالأمر ظا  حقيقة  يهي ف  يةالمالة  فالظاهر  
ام  قي  يعن ير به. وهو ما  ث وتتأ  يقومال تصاد  قر في الاث ة نؤ ديصات( اقيات)كمليست إلا متغيرات  ،  ةالعام  قاتوالنفالعامة  

 : هامتان نتيجتان لك ذترتب على ي. و يةالمال المتغيرات و  ةالاقتصادي المتغيرات ببن  علاقة تبادلية

  ة ل أي سياسث د، مدحتتبجب أن    فالسياسة المالية ،  الاقتصاديل  ي حلتل المالي لليحل التخضوع    ة : ضرور لهاأو  
  ي ه )أ ي ، والاعتماد علصاديتالاق  حليل تلل   ة المالي  ة ار، وهو ما يجب معه إخضاع السياسثعليها من آ  رتب تيبما    أخرى 

 .ها، وغرضهاقد نطايحدت، وفي ضبطها، و ية المال تيرا تغار الم ثآ  دراسة ي ( فقتصادي الا التحليل 

  :ليةالتا امة اله النتائجتفرع عن ذلك يو 

صادي  لاقتضوء الوضع ا  يف  ، السياسة الماليةالمالية، وغرض  تغيرات  تصادي حجم الملاقل ايحلتحدد اليأن    -أ 
الفعلبمستوى    قدرام فالمالي الطلب  تتو   ية .  حالقالعامة  على   تتوقفما    وكثيرا ،  الدولة  ي ف  الاقتصادية   ع الأوضا  ة ف 

  للدولة.العامة  يةالمال على حالة  الاقتصادية الأوضاع 

ها،  يماد علتمكن الاعي  تي ل اليحلتال   أدوات   ،ةالمالي  والسياسة  ة المالي  ةللنظريصادي،  قتل الايحل تدم اليقأن    -ب 
  ةلمنفعا جزئي ) لا  الاقتصاديل  ي حلتالة  ند دراسع  ةبعت الم  البحث  ةقطري  كاستخدام،  الرفاهية مجال    يخدامها، سواء فتواس
المنيةالكل المستسواء،  لا  منحنيات،  دية الح  فعة،  المنتهك،  ت وازن  فتوازن  القوم  التشغيلمجال    يج(.أو    ي،والدخل 
)الطلب الفعلي، الميل للاستهلاك( سعر الفائدة    الكلي  يصادقت الال  ي حلتال  راسةدعند    بعة تالم  لبحث ا  ةيقطر تخدام  سكا

 الحدية لرأس المال، الميل للاستثمار، المضاعف، المعجل ...(.

تعارض، وأن    لاوحدة واحدة، وأ  ا مع  الاقتصادية المالية والسياسة    سةكل السياش: أن تثانيهاو  بينهما أي  يقوم 
يرات  غياد حجم المت د، از الاقتصاديةسياسة  لياسة المالية واسهذه الوحدة بين ال  همية ف. ويزيد من أ ديقوم بينهما وحدة اله

بالن القوم للاقبة  سالمالية  و يتصاد  أهم  سال  عد،  المالية  الأدياسة  ف  ، الاقتصاديةياسة  سوات  بخاصة  يتضح  ما    يوهو 
المو قتصاالا تتحد  حيث  السد،  مهمات  والاجتماع  ، ولةدع  الاقتصادي  التوازن  تحقيق  عن  مسؤولة  والمحافظة   ي وتكون 

التخطي  تباعبإ عليه،   الن  ، الشامل   يالقوم   طأسلوب  تخطيط  من  عليه  ينطوي  المالشوما  وتمو ي اط  الاستثمارات  ،  يل 
سياسة  ل ياسة المالية واسشكل التولة النامية حيث  دال  ير فكث الوحدة أذه  فة. وتزداد أهمية هتلية المخدللنشاطات الاقتصا

النالنقية،   من  الأكبر  الاشالجزء  وبخاصة  قاط  المجتمع  في  الأتصادي  المالية  ع ن  غير  الاقتصادية  ناصر  للسياسة 
  ة. ت بمعزل عن السياسة الماليقلية كبيرة إذا ما طب علا تتمتع بفا ، ية دياسة النقسوال
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لهو   ونتيجة  الوثيلاكذا  برتباط  الاهتمام  ازداد  فقد  الاقتصاد،  وعلم  العامة  المالية  علم  بين  الجوانب  دق  راسة 
  ة. يطرة على الدراسات الماليسة المالية العامة من منظور اقتصادي للسرادلمالية العامة. بل أصبحت اية دالاقتصا

المال لاقاك مقرر يطلق عليه انوه  المتد، ييتصاد  المالية، وتأثير غرس  تمع من منظور  جالم  يف  ي المالا  ه يرات 
 .اقتصادي 

  :ة العامة وعلم السياسةيعلم المال علاقة - 3

يؤثر في المالية العامة ويضفى    يسياسلل، فالنظام ادتأثير متبا علاقة    هي ياسة  سبين المالية العامة وال  لاقةالع 
ات  دو الوقت نفسه، أداة من الأ   ي ف  داته. وتعه اتجا  سوتعك  يياس س العامة بالنظام ال  لماليةك تتأثر اذلعليها طابعه، وك

يست السياسخدمالتي  النظام  تخ  ي ها  العامة  والنفقات  العامة  فالإيرادات  أهدافه.  لاختتللتحقيق  تبعا  ونوعا،  كما  ف  لاف 
التلاولة، واختدال  ي القائم ف  ي النظام السياس فهديه  يف الأغراض  إليها.  لما إذا  ذف كتلتخ  يف  اللك تبعأ  ولة دكانت 

ت نظام  ا سياسية لاتجاهالول. كما تعكس الموازنة العامة الأهداف  دبسيطة أو مركبة، مستقلة أو خاضعة لغيرها من ال
  .ولةدالحكم فى ال

تأثير   العامة  المالية  من    ي ف  ا امه  ا وتمارس  السياسية،  السياسد  خلال الأنظمة  التاريخ  على  ي راسة  والتعرف   ،
فالأسباب   وخاصة  السياسية،  الثورات  من  كثير  وراء  التي    يالكامنة  وإنكلترا  الثورات  تفرنسا  هذه  معظم  أن  إلى  شير 

 .كانت تعود لأسباب مالية 

  : ن ونعلم المالية العامة والقا -4

يمية الأساسية، التي يلجأ إليها  نظوثيقة تربط بين علم المالية العامة والقانون. فالقانون هو الأداة الت علاقةناك ه 
فالقانون    ، ف المبادئ ومنها ميدان المالية العامةتلا، في مخهالمشرع لوضع القواعد الملزمة، التي يجب السير على هدا 

  .العامة كالنفقات العامة والضرائب إلى قواعد قانونية قابلة للتطبيق للماليةيحول الجوانب النظرية 

ال  تعبير  المالتويطلق  اي، شريع  تتبعها  التي  والقواعد  والأحكام  القوانين  مجموعة  شؤونها  لدعلى  إدارة  في  ولة 
العا والنفقات  العامة  بالإيرادات  والمتعلقة  الز والموا مةالمالية  فروع  أهم  ومن  العامة.  عليه  تنة  يطلق  ما  المالي،  شريع 

 .فة تلالمتعلقة بالضرائب المخ مظيم القواعد والأحكان، الذي يختص بت ي التشريع الضريب

  ي. ستوري والإدار دت واضحة بكل من القانون اللامن فروع القانون العام، وتربطه ص عوالتشريع المالي هو فر  
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العامة، تحل مالية أساسية، تتع  اتوري يتضمن نصوصدسلفالقانون ا  التشريعية  ي حلاد صدق بالمالية  ات السلطة 
فيذها والرقابة على  نوت   ،قة عليهادة والمصامفرض الضرائب، وعقد القروض العامة، وإعداد الموازنة العا  ي ية فذوالتنفي

 ا.هفيذنت

يريات والمؤسسات التي  دولة، فهو يضم القواعد المنظمة للمدلللعامة  ان سير المرافق  سويهتم القانون الإداري بح
 . لعامةايريات والمرافق دت المالية وغيرها من المايريدم الجماركيريات مدمات والمرافق، مثل ديم هذه الخدتص بتقخت

 علم المالية العامة والإحصاء:  لاقةع -5

علم  إ  الإحصاء  علم  و قدين  الو هم،  في  م  قت و  علم  م تنفسه،  ما هو  تكامل  كل  مع  فهو  جديطور  ضمن  يت د. 
خاذ  تاس واقي لل  اللازمة  النظريةضمن  يتها. و منج  ئات ص النلاختالظواهر، واس   ق ائققصي حت الأسلوب العلمي الضروري، ل

  ي ، المبنيالعلم  ثللبح  أدق أداة ن  يعطى الدارسيلك  ذ. وهو بةكاف  الميادين الاقتصادية والسياسية والعسكريةفي    ، رار قال
 .  ةعلى الأسلوب والنظرب

والاجتماعية عد  تولم    الاقتصادية  دراس  تكتفي،  الدراسات  و   ةبمجرد  الأسباب،  تحديالظواهر،    ص لا واستخد 
واتالن بع  ة مجرد  يةسطح  يقة بطر   القراراتخاذ  تائج،  ا  يدة ،  أسلوب  ل اس  قيوال   والتقديرناع  لإقعن  الاقبل  أصبح  جاه  تد 

الخصائص    تحديدلك لذو   حصائية، الإ  الإقناعل  ئ ووسا  يةاس الكمقيال  قخدام طرائت، هو اسدراسات هذه ال  مثل  يالعام، ف
ال  الظوا ة العام  ت وجهاتوإبراز  في  الاه ،  أساس  ب   المتبادلة  العلاقاتل  ي حلتو   يةماعتوالاج   قتصاديةر  على  الظواهر  ين 

 .  متحيز ر يموضوعي غ

للباح  ي عطيو   الإحصاء  فثيعلم  العلوم    ي ن  العوالاجتماعية  الاقتصادية مجال  الطرادي،  من  ب  ي والأسال  ئق د 
  ت والإحصاءا.  الدراسة للظواهر موضوع    دةالمحد  المتغيراتد من  ديالع  ةام حركقي، و دراسات ام بالقيال   ة، لضرور لازمةال

يستعين ال  ي ه  المالية  المال  الباحث بها    تي  الظواهر  لل يةفي  مسا  حقق ت،  كئمن  نطا  تدخ،    ة ر ثيل    ي المال  النشاط   قفي 
  ةالزراع  ، تلفة المخ  يةرافغالج  ق عهم على المناطيو تد السكان، و دوع  ،عهيوز ت  يفية ، وك ي ومقخل ال دوى التل مسث ، مدولةلل

وطإ  ة...الصناع السكانيكو ت  ة عبيلخ.  الهرم  وكي ن  المخيوز تو   ة، العام  النفقات لك  ذ.  البنود  على  و ة فتلعها  طورها  ت ، 
 خل.  د، ونصبب الفرد من الي ومقخل الدها باللاقتوع

فذوك  الحال  بئ والضرا  ،انهايوبن   ة العام  بالإيرادات   يتعلق ما  يلك  خ شب  حاكل  م  لبع  حث البا  يستعين  يث ص، 
والوعاء   الضريبةل  دمع  تحديد  ي ف  ، الإحصاء إلى    المناسب،  ونسبتها  وتطورها  المتوقعة،  الضرائب  وحصيلة  الضريبي 

 .يد الطاقة القومية، والطاقة الضريبية الشخصية والقومية د، وتحيلقوم خل ادال
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لا    ، تصادية والاجتماعية الأخرى لاقن علم المالية العامة، والعلوم اتربط بي  يالتالعلاقة  ارة السابقة إلى  شن الإإ
  ي تؤثر ف  يراسة، الكشف عن العوامل الت دلك لأن القصد من هذه الذتعني أن المالية العامة تشكل جزء من هذه العلوم. 

ة الآثار المترتبة عنها. وهذا ما يسبغ على المالية العامة صفة العلم، الذي  يالإيرادات العامة والنفقات العامة، وعن ماه
فهم إلى  للوصول  المنظم  البحث  عق  بإتباع  ، الواقع  هو  وتحلاطريقة  كشف  إلى  يهدف  والذي  متميزة،  خاصة  يد دنية 

الت ك الظواهر، أو من حيث الآثار  تلثرة في  ؤ وضوع البحث، من حيث العوامل المتحكم الظواهر م  ي القوانين العامة، 
  ا. تترتب عليه يالت

  ظيم. علم نجريد والتعميم والت تمن ال  ا عاليى  و كذا تخلص إلى أن علم المالية العامة، وقد حققت أبحاثه مستهو  
ا العلوم  مع  تربطه  بذاته،  الأ  لاقتصاديةمستقل  عخوالاجتماعية  وثلاقرى،  ييات  نظرياته  س قة،  شرح  على  بها  تعين 

ف يعمل  لا  فهو  عليها.  والاجتماعية    يوالبرهان  الاقتصادية  العلوم  يتضمن  معين،  مجتمع  ضمن  يعمل  وإنما  فراغ، 
الإ و  فيرتبط  والسياسية  وغيرها.  مخ   بعلاقات ها  معدارية  متلوطيدة،  للوصول  بها،  فيؤثر  المستوى  تحقيق    عا فة  إلى 

 والاجتماعية.  لاقتصاديةخطط اوفق ال ، الأغراض المخططة

V. المالية العامة والمالية الخاصة: 

يفصل   الظوا   التقليديون لم  والظواهر  هبين  المالية  أخضعوا  الاقتصاديةر  ولكنهم  الت ،  للقواعد  العامة،    ي المالية 
مالية  الشابه بين المالية العامة و تشروع الخاص، وأقاموا اللماتصاد  لاقلة  و خاصة. أي أخضعوا اقتصاد الدالتحكم المالية  

كر التحليل  نية، إنما تدتسلم أن المتغيرات )الكميات( المالية، كميات اقتصا  هي يثة، و دن النظرية الحإلك فذالخاصة. ل
للمتيالجزئ بالنسبة  سواء  المالية غ،  بال  ،يرات  انأو  لمتغيرات  الاث دتصالاقسبة  وتخضع  الكلية،  منية  للتحليل    عاين 

ولة معاملة المشروع  دال  ملة ابه بين المالية العامة والمالية الخاصة، وترفض معاشالت  ي خذ بالتالأ، ولا تي الكل  الاقتصادي 
ف بين المالية العامة  لالك الاختذويترتب على  ،اط الخاصشطبيعة النف طبيعة النشاط العام، عن تلحيث تخ ،الخاص

 : فات التالية لاهمها الاختفأة أنواع،  عدبينهما من  كان التمييز ن إخاصة، و اللمالية او 

  : دفيث الهحمن  -1

  ي اط المالشبالنيامها  قخاص، عند  الو النشاط  أعام  اللى تحقيقها كل من النشاط  إى  عيس  يف الأغراض التتلتخ 
الخا   فلأفراد من  صةوالمشروعات  الاقتصادي   خلال، تسعى  تحق  نشاطها  الربح  يإلى  هذا  تعظيم  إلى  بل  الربح  لى  إق 

ق  يى إلى تحقع بل تس ي،لمال ااط شامها بالنيق ي ط، فقف ي لربح الماداق قيى تحإلى عولة لا تسالدبينما  .صى حد ممكنأق
ولة الدم  دما تقندارة، عسالخ  يو حتى الوقوع فأ ربح ممكن،  أكبرق يلك مع تحقذتمع، ولو تعارض جحة العامة للمللمصا
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ل، هو ما يتوقعونه من فائدة  م لعاى  علمشروعات الخاصة  الو   ادالأفر   إقدامى  علفالحافز    ، من تكلفتها   قلبأ  للأفرادمة  دخال
ه فالربح  مادي  ف  ووربح  تبها  فقبمرا  لةالدو ما  أ  ، تهذاحد    يغاية  فإنها  عن  حالعامة  بقالربح  اث  تدلمادي  ما  عى  سر 

. و مجية للس اسلجماعية الأالحاجات  ا  باعشلإ )فائ  أي ما تحقق    إذاتمع  الدولة (  ضربح  فهذا  من مزاولة نشاط  ربح  ال، 
 .لخاص ااط النشلربح في  اف عن تليخ

الف  أي  الافهو  تحققه  الذي  فدئض  غاية  ليس  ذاته  ي ولة،  وسي  ، حد  النشاطات  ة  لوإنما  إلى  الربح  هذا  لتوجيه 
الت الإير   يتعان  يالأخرى،  في  نقص  ماامن  ومساعدة  دعم  إلى  تحتاج  أو  ف  ، يةدد  بعض    يوتأخذ  عوامل  الالحسبان 

مدى نجاح أو إخفاق    علىف معيار الحكم  ف، اختلادف الهلا ويترتب على اخت.  تصادية والاجتماعية والسياسية  الاق
لك  ذلمالية العامة والمالية الخاصة فإذا كان الربح هو معيار نجاح النشاط الخاص، وأثر  السياسة المالية، في كل من ا

المشك حل  للأ  لاتفي  من  الخاصة  والمشروعات  فإن    خلالفراد  االموازنة،  لأهدافها  العامة  المالية    لاقتصادية تحقيق 
من   نجاحها،  معيار  هو  والسياسية،  المالتآثار    خلالوالاجتماعية  السياسة  فلك  القوملاقا  يية  أثر  ي تصاد  أي   ،

وإعادة توزيعه   ، وكيفية توزيعه   ي،خل القومدة في الميرات المالية، النفقات العامة والإيرادات العامة والقروض العاغالمت
المح الأهداف  مع  ينسجم  التدبما  من  تلتخ  ي دة  بادف  أخرى،  إلى  الاقتصالاتخ ولة  الفلسفة  التدف  والاجتماعية    ي ية 

 ولة الواحدة.دتصاد القومي في اللاقبناها، والمرحلة التي يمر بها اتت

  : تمن حيث الإيرادا  -2

زمة بين كل من المالية العامة  طريقة الحصول على الإيرادات اللا  يف فن يكون هناك، اختلاأ  يمن الطبيع 
وا والنهي  الأمر  بسلطة  تتمتع  معروف،  كما هو  فالدولة  الخاصة  حقها  لإلوالمالية  عن  المنبثقة  الذي  فزام،  السيادة،  ى 

الوسائل  مثيت على  تعتمد  الدولة  أن  أي  الجديد  والإصدار  العامة،  القروض  وإصدار  والرسوم،  الضرائب  فرض  في  ل 
يتمتع الأفراد ب  اى ايراداتها بينمعلالاجبارية في الحصول   السلطةمثلا  فمدفيعت  ، ل هذه  راداتهم إيالحصول على    يون 

فراد. ومع ذلك فإننا نجد في بعض  للأأو    لةيم خدماتهم للدو دختيار والتعاقد عن طريق بيع منتجاتهم وتقعلى عنصر الا
ال أن  قد  دالحالات،  على  تلولة  الحصول  في  على    ، إيراداتها جأ  الحصول  في  الأفراد،  يتبعها  التي  نفسها  الوسائل  إلى 

  ،نتاجيةوفي مشروعاتها )الإ  ،كها العقاريةإدارة الدولة لأملاوهذا يظهر في حال    ،تيار والتعاقدخراداتهم، عن طريق الاإي
التي تسري عليها، طرا (والصناعية والتجارية  ، الزراعية القانون الخاص ق الإدارة والقو ئ،  الفنية وأحكام  ناحية    . اعد  ومن 

ته على الأفراد المستهلكين، وهي الحالة التي يتمتع  دثانية، فقد يتمتع النشاط الخاص بقوة اقتصادية تمكنه من فرض إرا
 ي.و القانونأالفعلي   بالاحتكاراط لك النشذبها 
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  : من حيث الأسلوب - 3

التلتخ  فالأفراد  دف  العامة.  والإيرادات  العامة  النفقات  بين  الموازنة  إلى  الوصول  كيفية  في  الأفراد،  عن  ولة 
من   عليه  يحصلون  ما  ضوء  فى  نفقاتهم  يرتبون  الخاصة،  الأفراد   ، رادإيوالهيئات  أن  أي  الإيراد  بهذا  مقيدون  وهم 

بتقدير   يقومون  الخاصة  يحدإي والهيئات  ثم  وأرباح  دخول  من  فراداتهم،  إنفاقها،  أوجه  ذلك  بعد  هذه    يدون  حدود 
الموازنة بين الإ  ،الإيرادات أولوية  أ يراد،  تبعية الإنفاق للإ  ل من خلا  ،يرادات والنفقاتومن ثم تتحقق  قاعدة  ي تطبيق 

  . الإيراد على الإنفاق

لك في ضوء هذا الإنفاق بتقدير  ذثم تقوم بعد   ،يجب أن تقوم بها ي فة، الت تلنفاق المخوتحدد الدولة أولا أوجه الإ 
 .اقف نطية ذلك الإغمة لتلاز راداتها الإي

ق العام على  دة أولوية الإنفاعضوء تطبيق قا  يفاق العام، أي أن الموازنة تتم فلإنتبعية الإيراد العام ل  يويعن
  م.الإيراد العا

طات أوسع  لولة تتمتع بسلدإلى أن ا  لمالية الخاصة،الأسلوب، بين المالية العامة و ا  يف فتلاويعود هذا الاخ 
سواء  إيلزيادة   المتتراداتها،  الإيرادات  أو  ألك  الرسوم،  و  الضرائب  طريق  عن  المتتلتية  الإيرادات  طريق  أك  عن  تية 

إنما  ولة هذه ليست مطلقة، و  دولكن سلطة ال  .يد دصدار الجلية أو الخارجية، أو عن طريق الإخالقروض العامة الدا
  ي. قتصاد القومقة المالية و بالطاقة الضريبة للابالطا  يتصاد القوملاقا ي يل فغى التشو تبقى مقيدة، بمست

ذا ما  إ  ، الإنفاق ولوية الإيراد على أوا قاعدة ز ن يتجاو أ ،رى، يستطيع الأفراد و المشروعات الخاصة خومن جهة أ 
 فة.و وز دخولهم المعر جانفاق بما يت، ومن ثم يمكنهم الإتراضقالااستطاعوا اللجوء إلى 

  :(التنظيم) من حيث الملكية  - 4

في كل منها.    ئموهو ما يتعلق بشكل الملكية القا  ، ف المالية العامة عن المالية الخاصة من حيث التنظيمتلتخ 
ف  تلملكية ملكا للمجتمع بمخل، بل تكون ادفراموعة من الأجالمشروعات العامة ليست ملكا لفرد معين، أو م ي فالملكية ف

 طبقاته.

ف الحافز على القيام بالنشاط  تللك يخذالمشروعات الخاصة، لفرد أو مجموعة من الأفراد، ول  يوتكون الملكية ف
  ا.قه يتحق  ييرغب كل منها ف ي مجموعة الأهداف، التف، أو ديد الهدتح  يف بالتالتلكل منهما، ويخ ي ف
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العامة والمالية الخا لان هناك اختأم، إلى  قدص مما ت لنخ  المالية  بين  التام    نفصالالا  ية. وهذا لا يعنصفات 
يشكل جزءا  ،  ن كلا منهما ن يكون بينهما من ترابط قوي و تكامل تام، لأأبينهما. بل على العكس، فهو يؤكد ما يجب  

قومهام اقتصاد  من  في ا  الآخر  الجانب  إلى  منهما  كل  ويعمل  قوم  ي،  ف  ياقتصاد  منهما  كل  ويؤثر  الآخر    ي واحد، 
، وتؤثر  ي نفاق الكلن النفقات العامة تدخل في تيار الإألك  ذيا وماليا  داص، اقتصاخ القطاع ال  يفالمالية العامة تؤثر ف

العامة   يف الإيرادات  أن  كما  الخاصة.  والهيئات  الأفراد  دخول  الدخول  مستوى  من  جزء  اقتطاع  تمثل    )الضرائب( 
 .صة ية الخادالثروات الفر و 

العامة والنفقات  لاقان هناك عإكذا فهو  العامة والمالية الخاصة، وبخاصة أن الإيرادات  المالية  ت متبادلة بين 
لمجتمع  ا  يية الكلية، ويعمل كلاهما فدتمثل جزءا من الدارة الاقتصا  يلية، الت االم  شكل ما يطلق عليه الدارة تالعامة،  

 واحد.  تصادلاق

VI. الحاجات العامة: 

النديه الانسانية. شف  الحاجات  إشباع  إلى  الاقتصادي  ف  اط  الفرد  تولى  إشباع    يالماض  يفقد  أمر  البعيد، 
طلق عليه  أكلت الجماعات وكونت ما  تش  ،تطوير لاحق  يوالمأوى. وف  س ية، كالحاجة إلى الطعام و الملبدحاجاته الفر 

الم الذي يتكون من مجموعة من الأفراد. وظهرت نتيجة لذلجفيما بعد  ف  ،كتمع،  ابق،  سال   ي حاجات لم تكن موجودة 
  ي الحاجات الاجتماعية، والتوتوفير العدالة بين الأفراد، أطلق عليها  الداخل والخارج، ي ف راروالاستقكالحاجة إلى الأمن 

العامة  بالحاجات  الآن  ال  . تعرف  تقوم  الحدحيث  بالمفهوم  بإدولة  ممشيث  باثلباعها،  والمؤ لهيئاة  والمصالح  ست  سات 
  ه. ويقوم بإشباعها بنفسسؤولا عنها، ملا تزال الفرد  يتل ية الخاصة، ادالعامة، تميزها عن الحاجات الفر 

م بإشباعها على الوجه الأكمل  قو أن ي  ه رد بنفسفتطيع ال سساسية، يأجات فرمية  أولا حا  ي لإنسانية ه افالحاجة   
ف منشأها  تجد  عامة،  جماعات  حاجات  ثانيا  وهي  حريته.  ذاته   ي وبكامل  المجتمع  الأمن   ، وجود  حفظ  إلى  كالحاجة 

ل، بل يجب  ث الحاجات على الوجه الأمه هذ بع شده أن يفر م، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة، لا يستطيع الفرد بملنظاوا
ب والمؤ يجماع  شكل إشباعها  الهيئات  طريق  عن  ككل،  المجتمع  لأفراد  بالنسبة  التس،  العامة،  وجود  ي سات    ها اقترن 

ف  تلبظهور الحاجات الجماعية، وضرورة العمل على إشباع هذه الحاجات، مم يضمن مصلحة المجتمع عامة. وقد اخ
وا ديد طبيعة الحاجات العامة، والتمييز بين ما يعتبر حاجة خاصة، وحاجة عامة، واعتمدتحكتاب المالية العامة، حول  

 : لك على المعايير التالية ذفى 
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ف  - العامة،  المالية  كتاب  من  فريق  العامة،   ياعتمد  الحاجات  طبيعة  الذ  تحديد  الشخص  بعملية    ميقو   ي على 
تقوم الهيئات    ي الت  هي بإشباعها. والحاجات العامة    الإشباع. فالحاجات الخاصة هي التي يقوم النشاط الخاص

الم هذا  أن  ورغم  العام.  الإنفاق  طريق  عن  بإشباعها  إلا  عالعامة  والواقعية.  بالبساطة  يتميز  يمكن  أيار  لا  نه 
  ؛ قد طبيعة الحاجات العامة بشكل مسبليه في تحديع عتمادالا

العامة  - الحاجات  طبيعة  تحديد  في  فريق آخر،  تح  ،واعتمد  فالحاجة  دعلى  بالحاجة.  الذي يحس  الشخص  يد 
ار الضوء على طبيعة الحاجة. ولكن يعاب عليه  يبها المجتمع. يلقي هذا المع  الحاجة التي يحس  يالعامة ه

س بالحاجات الفردية. ويعاب  أفراد المجتمع، على غرار الإحسا  خلالأن الإحساس بالحاجات العامة، يتم من  
ما تترك أمر  ولة بإشباعها وإنديحس بها المجتمع، لا تقوم ال  يعليه أيضا أن هناك بعض الحاجات العامة، الت

  ؛صإشباعها للنشاط الخا
العامة، على معيار اقتصادي يعرف   - المالية  الفرد    "قل مجهودأبقانون  " واعتمد بعض كتاب  وهو ما يعني أن 

الخاصة  حاجاته  بإشباع  يقوم  وهو  تحقيق    ، الرشيد،  إلى  وسوف  أيسعى  ممكنة.  نفقة  بأقل  ممكنة  منفعة  كبر 
ا.  ليه عالمنفعة التي سوف يحصل    كبر منأى عنها،  ل يتخ  ييمتنع الفرد عن إشباع حاجته، إذا كانت النفقة الت 

فيه،   نجد  الذي  الوقت  الأ في  على  يجب  بإشبادنه  تقوم  أن  هذه    عولة  عن  النظر  وبغض  العامة،  الحاجات 
كبر من المنفعة. ويعاب  أحتى لو كانت التكلفة  و الموازنة، بين المنفعة التي تعود عليها، والتكلفة التي تتحملها،  

ه لا يعتمد على طبيعة الحاجة. فالدولة وهي تقوم بإشباع الحاجات العامة، يظل عليها أن  أنعلى هذا المعيار،  
مع الأخذ بالحسبان، إعطاء المنفعة العامة    ،والمنفعة العامة التي تعود على المجتمع  ،توازن بين النفقة العامة

المادي   العائد  الدولة  مضمونا أوسع من  الحسبان. يتفق هذا المضمون مع طبيعة دور  الفرد في  الذي يأخذه 
 ؛ي تصادي والاجتماعلاقصبح يشمل، إضافة إلى الوظائف التقليدية. إقامة التوازن اأالذي 

تاريخ   - معيار  على  الماليين  الكتاب  بعض  وه ي ويعتمد  العامة،  الحاجة  تعتبر  فدتالتي    ي،  ور  دنطاق    يخل 
التقية، و دالتقليولة  دال الداخلدال  يوه   ، ية ديقليامها بالوظائف  ية الأخرى.  دتقليلوالقضاء والمرافق ا  يفاع والأمن 

المعيار،   هذا  على  الدولة  أويؤخذ  مراحل تطور  من  تاريخية  مرحلة  على  العامة،  الحاجة  تحديد  في  يعتمد  نه 
نه يقصر عن مواجهة  أ يضا،  أيه  لويعاب عتصادي الحر.  لاقالنظام ا  ل ت خلاداس ولة الحارسة، التي  دمرحلة ال

ية  دئف التقليا ولة بالوظديث، حيث تقوم الدولة في العصر الحدور الدولة المنتجة و دخلة، والدولة المتدلة الحمر 
 المجتمع. يف ي والاجتماع يإضافة إلى تحقيق التوازن الاقتصاد 

  ي ن الحاجة العامة بالمعنى الواسع لها ه أ، الحاجة العامةمة في تحديد طبيعة ديتضح من المعايير السابقة، المستخ
 .ية وسياسية داجتماعية واقتصا ،( خاصة بفرد معين ) منفعة فردية  ليسو ، مة يحقق إشباعها منفعة عا يالت
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ف  ذلك  خاصةإومع  وحاجة  عامة  حاجة  إلى  التقسيم  هذا  نس تق  هو   ،ن  الممكن  سيم  من  إذ يظل  يتولى  أبي  ن 
ت، يترتب على إشباعها تحقيق  لا افة والصحة والنقل والمواصق يم والثلإشباع بعض الحاجات، كالحاجة إلى التعالأفراد  

 عامة للمجتمع. منفعة

عامة هكو   الحاجة  تعتبر  وحتى  إشباعها.أيجب    ،ذا  الدولة  تقرر  ا   ن  هلعافالحاجة  إشبا  ي مة  يحقق  عها  التي 
إ الدولة  وتتولى  عامة  والحاجات شمنفعة  لي  باعها.  نفعلت  سالعامة  المستوى  للسى  الأهمية  من  بعض  ده  فهناك  ولة، 

ال على  طبيعتها  تفرض  والدفاع،  والقضاء  الأمن  إلى  كالحاجة  العامة،  بإشباعأولة  دالحاجات  تقوم  وتعطيها  هن  ا، 
التإل...  إلى التعليم والري والصحة والنقل الأفضلية عن غيرها من الحاجات الأخرى، كالحاجة   ن  أفراد  لأيمكن ل  ي خ، 

 .سات والهيئات العامةسن تترك أمر إشباعها للمؤ أولة دباعها، ولكن يمكن للش يقوموا بإ

الحاجاتس مما    صتخل  أن  إلى  تخ  بق  أخر تلالعامة  إلى  دولة  من  ومن  ف  فحلر مى،  أخرى  إلى  الدولة    ي ة 
يقوم    ي ياسية التستماعية والجتصادية والالاقالفلسفة ا  ختلافدي آخر، لاقتصادة. ومن نظام اقتصادي إلى نظام االواح

 .يتصاد الوطن قالا فيدور المالية العامة ختلاف ا يبالتالو  ، ولة في المجتمع دف طبيعة دور العليها كل نظام، واختلا

VII. التمييز بين المالية العامة والمالية الخاصة: 

في المالية المحايدة لم يكن هناك تمييز بين المالية العامة والمالية الخاصة، إذ أن المالية المحايدة قد أخضعت  
للدولة    مالية الدولة وسخرتها لحماية المالية الخاصة في حين أن المالية المتدخلة اعتبرت التميز بين مالية النشاط العام

النشاط   في  الدولة  تدخل  ودرجة  طبيعة  لتحديد  جوهريا  أمرا  الخاصة(  )المالية  الخاص  النشاط  ومالية  العامة(  )المالية 
   : الاقتصادي في المجتمع وأوجه الخلاف بين المالية العامة والمالية الخاصة تكمن فيما يأتي

الهدف    : من حيث الإنفاق  -1 أن هذا هو  المشروعات الخاصة من إنفاقها تحقيق ربح باعتبار  تستهدف 
الصالح العام في المرتبة الأولى حتى لو تعارض   الرئيسي من نشاط الأفراد أما الدولة فإنها تهدف من نشاطها تحقيق

أنها تعلم سلفا أن إيراداته  مع هدف تحقيق أقصى ربح ممكن من هذا النشاط بل أن الدولة قد تقوم بمشروع ما رغم  هذا  
لن تسمح بتغطية نفقاته وذلك لكونه يحقق نفعا عاما لمصلحة المجتمع ولتحقيق اعتبارات أخرى غير الربح قد تكون 

 سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

بالإنفاق عن طريق   : من حيث الإيراد  -2 المشروعات الخاصة على إيراداتها بصورة اختيارية أي  تحصل 
للدولة أو للأفراد أما الدولة فإنها تحصل على إيراداتها بموجب ما تتمتع به من سلطات خاصة    بيع منتجاتها وخدماتها

أ الأحيان  بعض  في  تستطيع  فإنها  سياسية  سلطة  واعتبارها  السيادة  في  حقها  عن  الجبر  ناشئة  عنصر  إلى  تلجأ  ن 
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للحصول على الإيرادات كما هو الحال بالنسبة للضرائب أو القروض الإجبارية إلى جانب وجود المشروعات الخاصة  
 التي تقيمها الدولة حيث تسري عليها نفس طرق الإدارة والقواعد الفنية السارية على المشروعات الخاصة.

كيفية الوصول إلى موازنة النفقات مع الإيرادات لدى الدولة من  يوجد فرق من حيث    : من حيث الموازنة  -3
بتقدير   الدولة  تقوم  فبينما  أخرى،  جهة  من  الخاصة  المشروعات  ولدى  العامة نفقاتها  جهة  المرافق  لسير  اللازمة    أولا 

منها على إيرادات    بتقدير الأوجه التي تحصلوتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ثم تليها مرحلة تقوم  
كافية لمواجهة هذه النفقات تقوم المشروعات الخاصة بتقدير حجم إيراداتها أولا من دخول وأرباح ثم تحدد أوجه إنفاق  

 تلك الإيرادات في مرحلة ثانية.

الملكية في المالية العامة ليست ملكا لفرد معين أو لمجموعة من الأفراد بل تكون    : من حيث الملكية  -4
الباعث   الملكية في المشروعات الخاصة لفرد أو لمجموعة أفراد ولهذا السبب يختلف  بينما تكون  ملكا للمجتمع بأسره 

 على النشاط في كل منهما.

VIII.  تكون حسب الأقطاب التالية:و  :المالية العامة في الدول المتقدمة والدول النامية 
 :المالية العامة في الدول المتقدمةأولًا:  

وف  يف الإ  يأوروبا  عهد  حيث  الوسطى،  المطقالعصور  والملكية  كةقلطاع  طبقات،  ا،  إلى  المجتمع  ينقسم  ن 
من الضرائب، إلى جانب أفراد الشعب الذين التزموا بالأرض   كإعفاء   ،توتتمتع طبقة الأشراف ورجال الدين فبالامتيازا 

عبيدا لا صوت لهم وكان الحاكم هو الدولة، فاختلطت مالية الحاكم الخاصة بمالية الدولة، فكان ينفق على الدولة، كما  
الإيرادات. ويعتمد  ينفق على أهله وأبناء طبقته، يعتمد على المصادرة والاستيلاء على أموال الشعب، إذا ما احتاج إلى  

والإقطاع الأمراء  مصالح  الفترة،  هذه  في  الدولة  تمثل  أن  غرابة  ولا  الخدمات.  على  حصوله  في  السخرة  في    على 
     استغلالهم لجميع موارد الدولة، فازداد نفوذهم نتيجة للثراء الذي نعموا به. 

إلى   ي عسفة، تتطلب منها التل مخ مصالح جديدة يدة، لها دلك إلى ظهور طبقة جذوقد أدى التطور التاريخى بعد  
مد  ي يعتي الذتصادلاقيد، هو النظام ادة، وظهور نظام جلو دإلى ضرورة تطور ال  ما أدى م  لحها،مصاو تحقيق أهدافها  

العامة في مرحلة الاقتصاد الحر، والمالية   المالية  الدافع الخاص وتفوقه. لذلك سندرس  الفردية، وسيادة  الفلسفة  على 
 امة في مرحلة التدخل.الع
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  :ة( صاد الحر )المالية العامة المحايدتقلة الاحمر  -1

النظريتد  التي  دالتقلي  ةور  مطلع    تر يطس ية،  حتى  الاقتصادي  الفكر  أساسية  القر على  فكرة  حول  العشرين،  ن 
الرفاه أن  إمؤداها   لتحقيق  السبل  يتمدتصاالاقة  يفضل  والاجتماعية،  الحرية  ث ية  ترك  في  لل  تحلأفر الكاملة  في  يد داد، 

ن نظام السوق، في ظل  أ، و ي الجماع فز الفردي أفضل من الحافز نوعية ما يمارسونه من نشاط اقتصادي. فالحاو حجم  
فضل الصور  بأف الطبقات والأفراد،  تل، وتوزيع هذا الدخل على مخيالقوم   خل ديد حجم الدالمنافسة الكاملة، كفيل بتح

 .لوجوه عدالةا كثرأو 

تحتفظ  وقد   لا  التي  الحرة،  الدولة  ووجود  والاجتماعية،  الاقتصادية  الرفاهية  تحقيق  بين  النظرية،  هذه  ربطت 
ور  دأن يقتصر    ي ة والاجتماعية، أديتصالاقدخل في الحياة اتل عن ا  جمائف، وتحظ ر ممكن من الو دلا بأقل قإلنفسها،  

تتجاوز هذه    لا ف  ، للمحافظة على كيانها   ي هو ضرور ضيق نطاق ممكن، بحيث تتحدد وظائف الدولة بما  أ في   ولةدال
لا يقدم عليها    ،القيام بالأشغال والمرافق العامة الخارجي والعدالة، و  لمحافظة على الاستقرار الداخلي والأمنالوظائف، ا

 . الأفراد

التقليدي، إلى ظه  انتشار وسيطرة الفكر  فقد أدى  الم و وهكذا  الفكر  ، وهما  ي الر مبدأين مترابطين سيطرا على 
 :س التالية سلعامة للتوجهات والأمالية الضعت اخ الية العامة. و مولة الحارسة، وحياد الدمبدأ ال

ال -أ النفقات  تتحد  أن  و عيجب  الدولة،  إلى  المعهودة  والواجبات  الوظائف  في  الحأامة.  أضيق  في  تكون  ود  دن 
فراد، في الحصول  تصادي للألاقنشاط اومنافسة ال،  حاجة إلى تجاوز هذه الوظائف  يالممكنة، وليست الدولة ف

اللا الأموال  الإعنى  تجبى  ولا  الحاجات،  لإشباع  الحزمة  وفي  العامة  النفقات  لتمويل  إلا  العامة  ود ديرادات 
 ؛هاالمرسومة ل

تها الضريبية ويجب أن لا يصار إلى  ووسيل،  امة العادية عبالإيرادات ال،  ية النفقات العامة العادية طأن يجري تغ -ب
في    فرادللأير الضريبة يعني مزاحمة الدول  يد، فاللجوء إلى غدالنقدي الج  والإصدارخرى، كالقروض  أ  يلةوس

 ؛ت التضخملاؤوس الأموال، وقيام حالة من حاالحصول على ر 
تفضل    ياكم رأس المال، لذا فهر ل هو مصدر الادخار، والادخار هو مصدر تختعتبر النظرية التقليدية أن الد -ت

  تصاديين لاقن اإوبناء على ذلك، ف.  ار خالادخار من الضريبة، لتشجيع الادوإعفاء  لاك،  الضرائب على الاسته
وتخفمر حجم الامتهث، وهو    ، خار دالا رقل عالضريبة لا ت هذه ، لأن  ستهلاكيفضون الضريبة على الا التقليديين 

 ؛ اديما ينسجم مع مقتضيات النمو الاقتص
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ما     -ث إلى  ه ساستنادا  الناجحة،  العامة  الموازنة  فإن  والإيرادات  غتتميز بص  ي الت  يبق،  العامة  النفقات  حجم  ر 
و  يقتصر  تل العامة  أي  الموازنة.  توازن  بمبدأ  ادتزم  التوازن ور  ضمان  على  العامة  بين    لموازنة  )التساوي( 

  ؛ ةية والنفقات العامة العاديدالإيرادات العامة العا
ف -ج العامة  الإيرادات  تستخدم  أن  يعني  اغت  ي هذا  العامة،  لنفقا طية  تدت  أن  العسون  أهداف  دى  تحقيق  إلى  ولة 

 ية واجتماعية، وهي ما يطلق عليه دور المالية العامة المحايدة، أو حياد التقليديين.داقتصا

  : دخلة( دخل )المالية العامة المتمرحلة الت -2

إلى    القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وامتدت  لالثت خدالتي ح،  ية والاجتماعيةدتصالاقت التطورات ادلقد أ 
بل    عيةوالاجتما  ياة الاقتصاديةالحفي  ى خروج الدولة عن حيادها التقليدي، والتدخل  لين، إر عشالالعقد الثالث من القرن  

  ة.ية المتاحدتصالاقيل الكامل للموارد اغمطلوبا منها أن تتدخل لتحقيق التش أصبح

ا النظام  عانى  اللاقفقد  التقلبات  من  الحر  و دتصادي  البطالة،  وانتشار  الأز ظهو ورية  اما ر  اتقلات    لتي صادية، 
بشكل  أ تظهر  ا  دوري صبحت  المق  ،طنيالو  تصادلاقفي  خطأ  أثبت  ادمما  النظرية  عليها  تقوم  التي  ية  دتصالاقمات 

ولم   ة،ة الحر سيحقق المناف أن ئتمان الايستطع جهاز فلم لقائي، تكل شوالطلب ب العرض يتحقق التوازن بين  ية. فلم دالتقلي
 ر.إلى استثما  ر يتحول كل ادخا

  في استجدت    ي ت التللمشكلا  ،يم الحلول الفعالةدتطع تقسرار، لأنها لم تمة الاستيد ولذلك لم يكتب للمالية المحا
الايالح والتديتصاقاة  فدتجس  ي ة،  التز الأ  ي ت  الكبرى  العالمية  عام    ي مة  ا  ، 1929ظهرت  النظرية  ية  دتصالاقفوقفت 

الأزم  التقليدية لهذه  الناجح  الحل  تقديم  عن  أم  ة. عاجزة  لفما  المجال  التلأسح  الاقتصادي دان  يفكار  بها    زي ينكلالإ  ى 
 1936عام    ( ة والنقوددالتشغيل والفائ  ية فم)النظرية العا  ، ت في مؤلفهد)كينز(، أن تجد طريقها إلى التطبيق والتي ور 

عل  يتالو  ف  ى تنص  بالتدخل  للدول  ا   يالسماح  لتحلاقالحياة  في قتصادية،  التأثير  طريق  عن  الكامل،  التشغيل    يق 
 ر.والطلب على سلع الاستثما على سلع الاستهلاك، المكونة للطلب الفعلي، الذي يتكون من الطب  ر ناص عال

المالية الوظيفية أو المعوضة، هذا التدخل للدولة لا يعني انتقال الاقتصاد الرأسمالي  وهو ما أدى إلى ظهور  
 الحر، إلى نظام اقتصاد موجه، وإنما يتفق مع السياسة التي تهدف إلى الحفاظ على النظام الرأسمالي وإطالة أمده.  

ال الجديد  الدور  هذا  أن  شك  الدو تلي  ذولا  ا لعبه  في  الوطني لاقة  وال تصاد  فرضته  الرأسمالي،  مقتضيات  ذي 
  :  س التالية ستقوم على الأ ي ظهور المالية العامة المتدخلة، الت أدى إلى دوالاجتماعية، ق التطور الاقتصادي
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التوازن     -أ اللماالم يعد تحقيق  العامة واي،  حسابلي أو  النفقات  البين  الموازنة  العامة، في  ولة  دامة للعلإيرادات 
فهد ذاته  يفا  بل  حد  الهأ،  ادصبح  التوازن  تحقيق  هو  والاجلاقف    خفض   وأرفع    يقطر عن  ،  اعيتمتصادي 

الفعل  التش  يالطلب  والاغلتحقيق  الكامل  اسيل  وذلك  اتصلاقتقرار  )ادي.  الموازنة  سياسة  إلى  صدار  لإباللجوء 
الموازنة العامة، لمواجهة  نفاق العام أو إلى إحداث فائض في  وقات الكساد لتمويل التوسع في الإأ  ي الجديد(، ف

التوازن   الاقتصادي،  التوازن  عن  مسؤولة  الدولة  أصبحت  وبالتالي  الرواج،  أوقات  في  التضخمية  الموجات 
 ؛ةلي أو الحسابي في الموازنة العام، ولو كان ذلك على حساب التوازن المايالاجتماع

لك أداة اقتصادية  ذية الكلية، وتعتبر كدصاقتلاا  ت كميالامة والإيرادات العامة جزءا من الع أصبحت النفقات ا   -ب
ية والاجتماعية  دتصالاقة فى تحقيق الأهداف اهمالتدخل، والمسا  مها في دتستخ  يد الدولة  ي ة فعواجتماعية طي

  ؛ يدة دية الجسوالسيا
بح بإمكان  صالماضي، بل أ   ي كان يتمتع بها ف  يية التسك القدتل  ، امة عفي الموازنة ال  يتوازن الحساباللم يعد     -ت

تأدال أن  باخولة  لللذ  العامة  ا،  ولدموازنة  والتقلبات  الدورات  يعان،  تصاديةلاقلمعالجة  النظام    ي التي  منها 
و أالر   لاقتصاديا فذلسمالي،  المتحقق  الإيرادات  فائض  بتخصيص  وتغ  يك  الازدهار  الط سنوات  فعية    ي جز 

  ؛يوالكساد الاقتصاد نكماش الانوات س
راسة الوظيفية  دت التلكلية، واح  ين لم يفقد طابعه التقليد إامة، و ع تصادي على علم المالية اللاقغلب الطابع ا   -ث

ا  اطشلن فلاقالدولة  المتزايد،  الرئيس  يتصادي  الجانب  الرفاهية،  ال  ياقتصاديات  المالية  علم  ،  امةعلموضوع 
 ؛صادي في مجموعةلاقتالنشاط ا يمالية العامة فلالكلية لراسة الآثار دوبشكل خاص 

القومكأن    الدخل  توزيع  إعادة  على  العامة  المالية  المرتفع  اللصالح    يتعمل  الميل  أصحاب  الفقيرة  طبقات 
 ، وماله من مبررات اقتصادية وسياسية.للاستهلاك صحاب الميل المنخفض أ، وضد صالح الطبقات الغنية، للاستهلاك

المختلاخ   -ج المالية  الأدوات  أهداف  ففقتلففت  ادة،  أهداف  تقليالحيادها    ةضريبلت  لتحقيق  أداة  وأصبحت  دي، 
  ،خرى أولة إلى  دام الضريبي من الظ الن  يف بالتال تلويخ  كثر من كونها أداة للتمويل فقط.أية واجتماعية،  دصاقتا

الاقتصادختلابا الهيكل  فف   ي،ف  منها.  كل  المتقدال  يوظروف  على  ة،  دمول  فيها  الضريبي  النظام  يقوم 
ضا حسب المرحلة التي يمر فيها  فيها، ارتفاعا وانخفا  ي ء الضريبلف العبتية والمباشرة، ويخدالضرائب التصاع

  ة.ول الناميدقارنة بما هو عليه في الم ، ازدهارا وكساد، ي تصاد الوطنلاقا

  ، فةتل رها المخصوعنا  لمالية العامةاتصادية، كانت له آثاره في  لاقل الدولة في الحياة اخأن تد  ، مدو مما تقدويب 
القول   يمكن  الأبل  للدن  المتزايد  فدور  الدالإ  ي ولة  وتكوين  القوم خنتاج،  قد  يل  خصاخ،  له  عاما  اقتصادا  صه  ئلق 
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اال  ي ولة فدخل الدفحينما تت.  تحكم اقتصاد السوق   ي ك التتلف عن  تلعامة، التي تخ ال وقواعده ية، وتزداد دصالاقتحياة 
فإن الأمر لا يعتبر استمرارا لظواهر مالية قديمة، مع زيادة    ، يالقوم   الإنتاجنفقاتها العامة، وتزيد مساهمتها في تكوين  

 تلفة في طبيعتها.خحجمها، بل بزوغا لظواهر مالية جديدة م

الاقتصا والتجارب  الوقائع  ساهمت  فدوقد  الدزيادة    يية  عام  دور  الكبرى  الاقتصادية  الأزمة  وأظهرت  ولة، 
فح  ، 1929 الأزمة  لتعالج  لا  تتدخل،  أن  الدولة  على  يترتب  يجسأنه  بل  عليها  ب،  وتدر ب  الأزمات،  الهيكل  عدء  يل 

المسير الاقتصاد واستماعي، وتوجيه  جتصادي والالاقا المتاحة لصالح  الموارد   س . وقد انعكةمجموع  ي ف  ع تمجتخدام 
المخ  وعناصره  العامة  المالية  علم  على  العامة  تلذلك  النفقات  فا  والإيراداتفة،  العامة.  والموازنة  ك  تلت  خدم تسالعامة 

، فإن  إلى جانب هدفها المالي. فكما أن الوسائل تغير من الهدف   ةيتماعجاو ة  ياف اقتصادهدالأدوات المالية لتحقيق أ 
ية،  دتصالاقالظواهر ا ي جمال إ ي خول الظواهر المالية فدالهيكل المالى، و ر فتطو  لها،دالوسائل ويع ي تغير الهدف يؤثر ف

الن بحركة  اشلارتباطها  وللتعلاقاط  يمكن  دتصادي،  الذي  الكبير  تحأيل  الإدن  هيكل  في  مع  ثه  لكن  والتوزيع  نتاج 
 ، وتوزيعها على الأفراد  ،لعامة يبحث تحديد الأعباء العامةصها. فلم يعد علم المالية ائ سه، بخصافالوقت ن  ياحتفاظها ف

 .والاجتماعيةية دثاره الاقتصاآ، و يء المال ذا العب هبل يبحث إضافة إلى ذلك كيفية استخدام 

 :في الدول النامية مالية العامةالثانياً: 

ا النظيعتبر  الم  تصاديلاقم  العوامل  والمحؤث أحد  الماليةدرة  علم  لنطاق  ولا دة  فتلعامة،  الدولة  دور    ي حديد 
مح والأهداف  يد الملادتح  ي ، وفيالنظام المال   يرا فشيرا مباتأثتصادي  لاقرجة نمو الهيكل ادر  ث تصادي. وتؤ لاقاط اشالن

فالدودور   احال  يولة  والادتصالاقياة  واجية  يخلستماعية  من  تلياسية  و دف  أخرى،  إلى  بحذلولة  التقدم  دب  سك  رجات 
الدول النامية. وأهدافها يتطلب الأمر أن    يالمالية العامة فوحتى يمكن التعرف على طبيعة  .  تماعيجتصادي والالاقا

  ل. و دص هذه الئنتعرف على خصا

 : ول الناميةدخصائص ال -1

حشمت  سلي  ظاهرة  التخلف  أحدثيدكلة  أنها  رغم  مجال  ث ة،  في  هامة  مكانه  الاقات  والواقع  صادي  تلفكر 
المس على  منتو والسياسي،  والدولي  المحلي  الالالحرب    ذى  ا  ، نية ثاعالمية  بالتخلف  المقصود  تحديد  تصادي  لاقويواجه 

بعض   جامعا،  والاخت،  لصعوباتاتحديدا  التفاوت  إلى  ذلك  والاويرجع  الطبيعية  الظروف  في  الواضح  تصادية  لاقف 
  ة. ف الدول الناميتلد مخو ية، والتي تسسياستماعية والجوالا
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ستوى الرفاهية الاقتصادية، ودرجة  م  حيث ول العالم من  دقسام  انية، ان ثرب العالمية اللحوقد بدا واضحا، منذ ا 
والاجتماع الاقتصادي  والتطور  متق،  ينمسقإلى    يالتقدم  وأددول  نامية.  ودول  مدى  شعركت  دمة  النامية،  الدول  وب 

آخذة بالتزايد  هوة إلى  لدمة واتجاه هذه اقول المتدعوب الشة شى معيتو تها، ومسشستوى معيمتفصل بين  ي تالع الهوة ساات
على باوب  شعاع، مما دفع  سوالات النامية إلى التصميم  التقدم والتذلدول  اللحاق بركب  ور  طل الجهود الواعية، وعلى 

 .ي والفردي الحقيق يوالعمل على زيادة الدخل القوم

  ي دخل فية، فيدمستويات معيشتها الما  يرجة نموها، وفد  ييدة تتفاوت فدولا عدوتضم مجموعة الدول النامية  
 .  يوالصناع ي مجال الإنتاج الزراع يما فد، ومناطق أكثر تقي ل لم تتجاوز مرحلة الاقتصاد المعيشدو إطارها 

هذومع    الفكر الاقتصادي، يشير إلى حقيقة واقعية،  فإن  الدول تعان   ي لك  أأن هذه  الفقر  ي  ساسا من مشكلة 
يد أهم مظاهر التخلف  دالإجمالي. ويمكن تح  يالناتج القوم ومن تدهور الكفاية الإنتاجية، وانخفاض نصيب الفرد من  

 :  يبما يل 

   ؛ يعهز ض الدخل القومي والفردي وسوء تو انخفا -
   ؛خارلادوانخفاض الميل الحدي ل  للاستهلاك يارتفاع الميل الحد -
الا - مستوى  وتركزه سانخفاض  العقارية  تثمار،  الاستثمارات  والعمفي  والذهب  ذلك  لا ،  ويعود  الأجنبية،  إلى  ت 

   ؛ تصادي لاقعدم توافر الاستقرار السياسي واالمستقبل، ل يتهم فقمستثمرين، وعدم ثلضيق أفق ا
وال - المالية  السوق  ينقدانعدام  مما  والمالية  المصرفية  الأجهزة  وضعف  تخلفها،  أو  باتجاه  دية  الاستثمار  فع 

   ؛ الأموال العقارية والثابتة ي تثمار فسمضاربة والاال
ا - المتخلف  لاقتبعية  ادمالمتق  للاقتصادياتتصاد  لاعتماد  علدة،  أو  واحدة،  سلعة  تصدير  على  النامية  د دول 

   ؛كيةستهلاالمعدات الإنتاجية والسلع الاود من السلع الأولية والمواد الخام، واستيراد الآلات و دمح
القطاع الزراعس - ية المنخفضة، إضافة  دتصاقة الااءيمة، ذات الكف دلات والمعدات الق، واعتماده على الآي يطرة 

لك إلى عاملين:  ذنشاطات المرتبطة به، ويرجع  ال  ي، أو في هذا القطاع الأول  يإلى أن غالبية السكان تعمل ف
و عدم أء بط :ثانيهماو ذاء، لانخفاض الدخل القومي والفردي. لغة ما ينفق من الدخل على ابارتفاع نس  : لهماأو 

ى  و هذه الدول، وذلك لانخفاض مست  يسكان فلل يتفق مع نمو ادنمو المهن والعمال خارج قطاع الزراعة بمع
النر  الاستثما الزراعش خارج  مست  ياط  الاستثمارو وانخفاض  وهعامة   ى  الإنتاجية  ذ.  انخفاض  إلى  يؤدي  ما  ا 
  ؛البطالة المقنعةوظهور 
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يون، حلقة الفقر المفرغة،  دتصالاقمشكلة الفقر وهو ما يطلق عليه اول النامية هي دمنه ال ي ن من أهم ما تعان إ -
ان إلى  يؤدي  القومي  الدخل  ك  اضف خفانخفاض  يؤدي  وهو  الادخار،  مستوى  ذمستوى  انخفاض  إلى  لك 

 .توى الدخلسأو استمرار انخفاض م، لدخلالاستثمار يؤدي إلى انخفاض اى و ض مستاتثمار، وانخف سالا

  :اميةن الدول ال فيمالية العامة الائص صخ  - 2

  ، لدو تعرضنا الخصائص العامة لهذه السن اأول النامية بعد  دال  ي ما يلي خصائص المالية العامة ف  ينوضح ف 
 : أهمها

  : بيريضال الاقتطاعة بسن  انخفاض  -أ

فيها إلى الناتج    يالضريب   طاعتقالاول النامية، انخفاض نسبة  دال  يالضريبية ف  الأنظمةبرز خصائص  أن من  إ 
، مع إضافة  يجمال الإ  ميالقو تج  ( من النا % 25  -% 20)   يالضريب  عتطاقبة الاس. حيث لا تتجاوز نيجمالالإ  يالقوم

  -% 35) فيها    لضريبي ا تطاع لاقبة اس تصل ن  ي مة، التدول شبه المتقدلك بالمقارنة مع الذالاقتطاعات شبه الضريبية، و 
ل  ( % 40 إضافة  ويرجعشقتطاعات  لامع  الضريبية،  الذذ به  الأمر  منه،  الفرد  انخفاض نصيب  إلى  دون   ل يحو   يلك 

نسبة  زيادة  الضريبالاق  إمكان  خيتطاع  الأساش،  بالحاجات  المساس  لسية  فالأية  الضريبلاقفراد.  عاء  و   ي ف يتطاع 
 .ضئيلة الحجم ريبية إلاضأن تكون حصيلته ال مكن ي صغير الحجم، لا  ضريبي

  :ةعامات الراد لإيا  يف المباشرةب  ئضراال ساهمة  م فاض نسبة خان  -ب

العامة لل  يروة، بنسبة منخفضة فثتفرض على الدخل وال  يرة، التشمبالب ائ تساهم الضرا    فهي   ولة، دالإيرادات 
والفردي    يقومل ا  لك، إلى انخفاض الدخذلويعود سبب    . مةدالمتقول  دلا  ، بالمقارنة مع(% 47  -% 10)   تتراوح ما بين

خل  دفرض الضريبة على ال  ج عن هذا القطاع، وبالتالي صعوبة نطاق القطاع الزراعي، وانخفاض الدخل النات واتساع
  من الضريبة   ي ل الزراعخالد  في ول تع دناك بعض اله ن  إتى  ح شي،  تصاد المعيلاقشار نطاق اتالمنخفض وان  عيالزرا 

  ي. الذات لاك على الاسته الاستهلاك انية واقتصار ثناحية، وصعوبة التعرف عليه من ناحية  لانخفاضه من

  :المباشرة رب غيائ سيطرة الضر  -ج

القوم دال  انخفاضام  مأ  ف  يخل  وانخدال  يوالفردي  النامية،  الضرا   فاضول  المبائمساهمة  الإيرادات  شب  في  رة 
ال تجد  الضراول  دالعامة،  على  الاعتماد  إلى  مضطرة  نفسها  المبائ النامية  غير  بل  ش ب   . الضراأرة  سيادة  غير  ئ ن  ب 

ك الدول، ويعود ذلك  تلعل منها ميزة أساسية، تتميز بها  ج  ،يهاعلول النامية  دعتماد الأنظمة الضريبية في الرة وا شالمبا
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لك ارتفاع نسبة  ذية وكلاك دخولهم على السلع الاستهمن    لأكبرإضافة إلى الأسباب السابقة، إلى إنفاق الأفراد الجزء ا 
  .جمركيةلب ائم ارتفاع الضرا ث، ومن ي جمالمساهمة التجارة الخارجية إلى الناتج القومي الإ

المبائلأن فرض هذه الضرا  الكفاءة وهو    إلىن  ارة وتحصيلها لا يحتاجشب غير  ا تعاني  مإدارة ضريبة عالية 
ال النامية، يضاف إلى  دمنه  المبائ ار ضال لك أن  ذول  تفرض على الاستههرة و شب غير  ولة دال  عديمكن أن تسا  لاك ي 

ي  لذ الوقت ا  يك نجد أنه، فذلول  الإيرادات.  ولة بحصيلة وفيرة من د، وزيادة الادخار، وتمد الستهلاك الحد من الا  ىعل
النسبة   ن هذهإيرادات الضريبية، فمن الإ  ( % 70  -% 60)   نيالنامية بول  دالمباشرة فى ال  ب غيرئاوح فيه نسبة الضراتر ت

 .مةقدول المت د ال ي الضرائب ف يمن إجمال  (% 40 -% 30) تتراوح بين 

  :لضريبيا ياري الضريبي والوعدالإ ازكفاءة الجه  ضخفاان -د 

م توافر  دمن ع ي ول تعانلدن هذه اأول النامية، إلى  دال  فيفة عن الإدارة الضريبية تلراسات المالية المخدشير الت 
حكام وقوانين الضرائب. وتعد هذه السمة من  أرة على تحمل مسؤوليات تطبيق  ددارية والفنية الكفوءة، القالعناصر الإا

  .الضريبية بكفاءة عاليةون إمكان تحقيق أهداف السياسة دتحول  يالعقبات الأساسية الت 

  ي للعاملين ف  لاقين الأخيداري بشكل عام، وانخفاض مستوى التكو لك إلى انخفاض كفاءة الجهاز الإذويعود   
للعامل فيالإدارة الضريبية، وضعف الرواتب والأجور  فالإ  ين  يحد من دال  يدارة بصفة عامة  النامية. الأمر الذي  ول 

 ة.برة، والكفاءة الفنية العاليخبالعناصر المؤهلة ذات ال  دارات الضريبيةإمكانيات دعم الإ

، لدى  ي الضريب  يمن انخفاض مستوى الوع  ي ول النامية، تعان دال  ي لك، أن الأنظمة الضريبية فذيضاف إلى   
ق لان، والأخيتعامله مع الأفراد الآخر   يق العامة للفرد فلاالأفراد المكلفين بالضريبية، ووجود ظاهرة التمييز بين الأخ

ف للفرد  من    يالضريبية  التهرب  ومحاولته  الضريبية،  الإدارة  مع  أو  دتعامله  بطريقة  الضريبة،  الذي  أفع  الأمر  خرى، 
الأديحول   تحقيق  وغيرهدون  المالية،  ال  اف  في  الضريبية  للسياسة  المخدالمالية  ارتفع  تل ول  وكلما  الأفراد شفة  عور 

مد الخزانة العامة    ي سهام فمانهم بأهمية الإإيها، و ؤ ن عليهم أداي يتع  ي بالضريبة الت  اعهمناقتم الوطنية، وازداد  بمسئوليته
ادلل بالأموال  ازداللاولة  لها،  المقدزمة  العامةالرة  دت  وأمكن تكليفية  لتوفير  للمجتمع.  والمساندة  التأييد  الموارد   تأمين 
 عام.نفاق الكافية، لتمويل برامج الإريبية الضال
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 :يةمانول اللداف المالية العامة في اهدأ  -3

العامة منهاكر تشلما  الخصائص ك  تلفعت  دلقد    العامة  ،ة  حظتها في الدول  ملايمكن    ي الت،  والخاصة بالمالية 
بعض   الع  دوللاالنامية  من  التخلص  على  التقب للعمل  وت  يات  بتنميتها،  بوضع  تحيط  وذلك  سيرها  السياسات  عرقل 

لتذليل  دتصالاقا والاجتماعية،  الهيك هية  وتعديل  العقبات  اذه  المنالاقل  وخلق    ي والسياس  ي الاجتماع  خ تصادي، 
ية  دتنمية الاقتصاالع الإنتاجية القومية. ولا تتحقق  فرد، وزيادة الإنتاج وارتفالل  يف زيادة الدخل الحقيقدبه  ي، تصادوالاق

باقت بتحمل  نإلا  الأفراد  وسأ اع  تععبائها  أنها  كما  أهدافها.  لتحقيق  الخستليهم  توفير  وتدزم  الأساسية،  الزراعة  منمات  ية 
  ع. طريق النمو السري يتصاد فلاقلتي تتكامل فيما بينها، لتدفع اية، ادات الاقتصاط ويع النشانوت

أن تترك عملية  ،  ر على الدول الناميةذه يتعأن،  ةدية والتجريبية فى الدول الناميلاقتصات الدراسات احأوض  دوق 
ور رئيس،  دولة، وقيامها بدخل الدضرورة ت، ك الدراساتتلبل أظهرت، ، ية والاجتماعية للقطاع الخاص دصاقتالتنمية الا

ت  شكلاالم  تلك اتجاه حل    يية والمالية، فدوتوجيه سياستها الاقتصا  ،أساليبها المباشرة وغير المباشرةلك  ذ  يمة فدمستخ
يعن الذي  الأمر  ت   ي والعقبات،  التنأن  جهود  انصب  الدتصالاقمية  ضرورة  على  الا  يع سية،  لزيادة  تثمارات  سالجاد 

الت الإ خطط  وتمويل  الاننتاجية  لل قمية  الحقيقي  الدخل  لرفع  بالفر تصادية،  يلقي  ما  وهو  العامة،  سمد  المالية  على  ؤولية 
 :ي رض أهمها فيما يلستعيمكن أن ن ي الت هدافها، أ للقيام بواجبها، والعمل على تحقيق 

  :ستهلاكضبط الا  -أ

ل  خ ك لانخفاض الدذلوالفردي. و   ي القوم  ستهلاك ول النامية، هو ارتفاع مستوى الادمنه ال  ي ن من أهم ما تعان إ 
ناحية   يالقوم الفرد  ،  من  دخل  ناحية  موانخفاض  وبالتالأن  الاسته  يخرى،  الإنفاق  السلع  لاك فإن  على    ، الأساسيةي 

ا الجزء  الفردي.    لأكبر يستوعب  الدخل  علذمن  يتوجب  فإنه  الللك  المالية،  دى  السياسة  على  تعتمد  أن  النامية،  ول 
خاص والضر  ته،  يبة بشكل  ضدالتي  إلى  الاغف  الاستهلاكط  من  الحد  أي  الكمال   ستهلاك،  الضروري،  وشبه    ي غير 

  ة د المالير مية الموانيعه، وتتشجزيادة الادخار و   ي تستهدفنامية، والتول ال دال  ي ، الذي تتميز به الفئات الغنية فيلاالكم
الدالتصاع  الضرائب ض  ر ف  ريق ولة عن طللد النوعية على الر الثو خول  دية والعامة على  الكمالية  سوات. والضرائب  لع 

صادي، والعدالة لاقترار اق تساهم في تحقيق الاس ت  ي غوب فيها، التر مجالات المالنتاج إلى  الضرورية، وتوجيه الإر  وغي
 فة.تلت المخا ول والطبقلدخجتماعية، لتقليل التفاوت بين االافي 
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 : تعبئة المدخرات القومية -ب

النادال  لتعم التنمية الاقتصام ول  الت دية على تحقيق    دها  ة أفرامعيشرفع مستوى  إلى  ف  دته  يية والاجتماعية، 
تصادية التي تعتمد عليها الدول لتحقيق أهدافها لاقامج ار بلتمويل الخطط والة، لي يتطلب وضع موارد مالية هائذال رمالأ

ة إلى  ر مية نفسها مضطالناول  دلك تجد الذبهذا الغرض. ل  ين تفأ  ختياريةالارات الوطنية  دخلا تستطيع المو  . ةددالمح
الإ  لاعتمادا الادخار  الذي  جعلى  بنودهأالضريبة    تمثل باري،  لحد  للد  زيادة ،  العامة  لتمويل  يهوتوج  ، لة و الإيرادات  ها 

 .التنمية الاقتصادية

ال المالية  تهدف  فعكما  النا  يامة  ام الدول  الفائض  تعبئة  وتوجهها  لاقية  ن  إلىتصادي،  التنمية  شتمويل  اطات 
نسادتصلاقا تخصيص  على  المشروعات،  أو  الأفراد  الدولة  تجبر  حيث  مبية  دمينة،  عة  لشراء  خن  ذات  ندات  سولهم 

  ه هذ دادلاستر  ولة مدة معينة من الزمان،دمية. وتحدد النامج التر تمويل ب ي لك المبالغ فتتخدم سوت ،رها الدولةدعائد، تص
يق اتباع طريقة  طر ار الإجباري، عن  خحقق الادتتبين بها. كما يمكن للدول النامية أن  كالسندات، وإعادة قيمتها إلى الم

ائدة  سل اع والخدمات، وعند الأسعار  سللل  يققيرض الحععن ال  ي النقد  ييادة الطلب الكلالتمويل بالتضخم والتي تتمثل بز 
  ع. المجتم د لعدد كبير من أفرا الحقيقي   ستهلاكفض الاخو ، يؤدي ذلك إلى ارتفاع أمسار السلعف

  :مةقات العا فالن  توجيه -ج

ال  العالا تقتصر أهداف  فمالية  النامية، على ضبط الا  يمة  المعب، وتستهلاك الدول  الت دئة  مية  نخرات، لتحقيق 
دولة توجه النفقات العامة  اف. فالهدد من أ عد  قيق ة، لتحمعالنفقات الابل تمتد لتشمل توجيه    ،تصادية والاجتماعيةلاقا

القطاع اداطات الاقتصادية التي لا يقش ت والنلمجالاإلى ا س و تها إلى رؤ جلانخفاض عائدها، أو حا  ، خاصلم عليها 
  النفقات يه  علما يطلق    وحل الأولى منها، وهامر ال  يوبخاصة ف  ية،نمالوقت نفسه ضرورية للت  ي. وهي فأموال ضخمة

ت.  لاصا ل والمو نقل، واالري ود، و دسالعامة و الق  ر طالشاء  إن. كاسيتصادي الأسلاقهيكل اال  ين ي إلى تكو ؤدت  ي تال عامة  ال
تو  العامةه  جكما  كالتيالأساس  ي اعالاجتم هيكل  التكوين    إلى  النفقات  و ع،  والصحة،  والاتصالات  اسكلإاو   الثقافةليم  ن 
اا نشاطالوهذه   تتطلب  دتصالاقت  والتي  والاجتماعية،  عامة  ن ية  ليست  ضفقات  من  ر و ضر خمة،  التأية  مية  نجل 

فدتصالاقا والاجتماعية  ه ب.  سحية  معقيتح  أجل من    أيضا ضرورية    يبل  للت  ل دق  والتنمرتفع  اطمية    لاقتصادي ور 
 عي.اوالاجتم

 

 


